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منازعات العمل   تسویة 
في مجال الوظیف الجماعیة
عن طریق التحكیمالعمومي



الحمد الله الذي أنار لنا درب المعرفة وطلب العلم

وأعاننا على أداء مهمتنا ووفقنا في إتمام هذا العمل

نتوجه بجزيل الشكر والتقدير والعرفان إلى

"جقجيقة سعيداني"اذة المشرفة الدكتورة الأست

على النصائح القيمة والمتابعة الجادة والتوجيه القويم 

كما نتقدم بالشكر العميق والاعتراف بالجميل 

إلى كل من ساهم من قريب أو بعيد 

...في إنجاز هذا العمل

...لهؤلاء جميعا كل الشكر والتقدير والعرفان



...نهدي ثمرة عملنا هذا

إلى من لا يمكن للكلمات أن توفي حقهما

للأرقام أن تحصي فضائلهماولا يمكن 

العزيزين الوالدينإلى 

"فاطمة الزهراء شيبة"و"مزيان موهاب"

ناإلى من حبهم يجري في عروق

"حمو"و"فروجة"و"علي"أخواتنا وإخوتنا إلى  أفئدتناهج بذكراهم تلو

"محمد"وبالأخص أخي العزيز 

نحن نشق الطريق ونوازل الحياة سويا تكابدناإلى من 

النجاح العلم ومعاَ نحو  ونخترق الصعاب

"نعيمة"و"فتيحة"و"روزة"و"حسينة"و"ليندة"الأصدقاء والزملاء إلى 

"أحمد "والصديق العزيز والوفي 

...وإلى أخوالي وأعمامي وكل الأهل والأقارب  كل باسمه

إلى من علمونا حروفا من ذهب وكلمات من درر 

الدربإلى من صاغوامن فكرهم منارة تنير لنا 

...كل باسمه إلى أساتذتنا الكرام

...إلى كل هؤلاء نرفع هذا العمل



مقدمة

1

مقدمة

سادت في مجتمعات القدیمة ظاھرة استعمال القوة من اجل الحصول على الحقوق و 

حمایتھا و الدفاع عنھا، لأنّ الدولة لقد تدخلت و تسارعت من اجل تنظیم الحیاة الاجتماعیة 

إلى القضاء حیث منحت الدولة للأفراد حق اللجوءالعدالة، بو الاقتصادیة عن طریق قیام 

بین بانعدام الفوارق الطبقیة أي المساواة بھدف صیانة و حمایة حقوق الناس، و یكون ذلك 

.لتسویتھایكون ذلك بطریقة منظمة و بإتباع إجراءات لكن یجب أن الأشخاص 

س سلطة القضاء و الفصل في إن القاعدة العامة أن الھیئات القضائیة ھي التي تمار

المنازعات، إلاّ أنّھ یرد الاستثناء على الأصل بحیث منحت لھیئات غیر قضائیة سلطة 

.الفصل و النظر في المنازعات في حالة توفر شروط معینة

إلى التحكیم لحل المنازعات سواء نحت التشریعات لبعض الأشخاص اللجوءو كما م

ث في المستقبل بین الأشخاص و یكون ذلك من خلال كانت في الحال أو التي سوف تحد

لا بمبدأ سلطان الإرادة دون اتفاقھم على عرض النزاع على محكم أو عدّة محكمین عم

نظام كونّھإلى التحكیم و لقد یعود سبب اختیار اللجوءلدولةلإلى القضاء العادي اللجوء

.نفقاتھ باھضةالذّي تعتبربسیط بأقل تكلفة مقارنة مع القضاء العادي 

في موضوعنا ھذا تسویة منازعات العمل الجماعیة عن طریق أما ما یھمنا نحن

جماعي في العمل كل خلاف یثور بمناسبة أو بسبب تنفیذ الالنزاع یعتبرو إذ التحكیم

أوعلاقات العمل بین العامل أو العمال أو ممثلیھم و الھیئة المستخدمة أو ممثلھا لإخلال 

في  02- 90تنظیمیة أو اتفاقیة، و كما حدد قانون أوخرق التزامات تعاقدیة أو قانونیة 



مقدمة
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النزاع في الخلافات التي تتعلق بالعلاقات المھنیة تخص سبب بمحلالمادة الثانیة حول 

.)1(تطبیق أو تفسیر نص قانوني أو اتفاقي خاص بالشروط العمل

ات المصالحة و الوساطة و التحكیم ھو إلى التحكیم بعد فشل إجراءیتم اللجوءو 

وسیلة من الوسائل السلیمة لتسویة منازعات العمل الجماعیة، فالتحكیم ھو قضاء خاص، و 

.یكون بعید عن القضاء العادي، و كما یتم بواسطة اتفاق بین أطراف النزاع

02-90فإن فكرة التحكیم نجدھا قد تضمنھا العدید من قوانین العمل نذكر منھا قانون 

المتعلق بالوقایة من النزاعات في العمل و تسویتھا و ممارسة حق الإضراب، و كما یتوجب 

على أطراف النزاع تحدید موضوع و الشروط و الإجراءات التي یجب ان یتبعھا بھدف 

.اتخاذ القرار اللازم و اللائق لفض المنازعة

ضاء خاص إلى قث یعتبر و للتحكیم أھمیة كبیرة تتمثل في ازدواجیة في الھدف بحی

جانب القضاء العادي، و كما یسعى من خلال التحكیم تحقیق مصلحة خاصة للأطراف 

المتحكمین، و كما یھدف أیضا إلى تحقیق المساواة و العدالة الاجتماعیة، و كما یوجد ربح 

.الوقت في الفصل السریع في المنازعات العمل مقارنة مع القضاء العادي

كافة  نصب علیھ دراستھ في ھذا الموضوع التحكیم المتعلق بتسویةالتحكیم الذي ت

الوظیف العمومي بین الموظفین و المستخدمین أصحاب جماعیة في الالمنازعات العمل 

.العمل

فإن نظام التحكیم حدیث النشأة فھو یواكب و یتبع المتغیرات و المتطلبات الحیاة 

إلیھ وءلا یتم اللجاحتیاطیةفالتحكیم في تسویة منازعات العمل الجماعیة وسیلة .الاجتماعیة

إلاّ بعد فشل الوسائل السلمیة الأخرى المتمثلة في المصالحة و الوساطة، و ھذا لا یؤدي إلى 

ھ و إنّما یزید في دوره أكثر لأنّ بواسطتھ یتم منع الإضراب و الإغلاق فھو نقص مكانت

.مكمل للمفاوضة الجماعیة من أجل تحقیق العدالة بین طرفي النزاع بالتساوي

المتعلق بالوقایة من النّزاعات الجماعیة في العمل 1990فبرایر 06ل 1410رجب 10المؤرخ في 02-90قانون -1
.6وتسویتھا، وممارسة حق الإضراب ،الجریدة الرّسمیة ، العدد 



مقدمة
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تسویة النزاعات الجماعیة للعمل في مجال "إن الغایة من اختیار الموضوع بعنوان 

عیة و المھنیة الأن في الوقت الحالي المطالب الاجتم"الوظیف العمومي عن طریق التحكیم

المرافق و المؤسسات و الإدارات العمومیة دائما لأندائما في تزاید مستمر و ملحوظ 

عمال دائما في تزید من أجل تحقیق تسعى إلى تحقیق المنفعة العامة و لأنّ متطلبات ال

تطور الذي یمس مختلف اجتماعیة مھنیة أفضل و تكون مواكبة الظروف و أوضاع

المجالات الحیاة و متزامنة و متماشیا مع السیاسة الاقتصادیة التي تبنتھا الدولة بغرض 

دارسة التحكیم كآلیة لتسویة السلمیة المنازعات العمل في التشریع الجزائري و الذي ساعد 

.على نشر الاستقرار و السلم و الأمن الاجتماعي و المھني

ما ھي المكانة التي یحتلھا التحكیم في تسویة المنازعات التي :وحةالمطرو الإشكالیة 

تثور بین الإدارة و بین العمال كجماعة و كقضاء؟

ماھیة التحكیم كآلیة لتسویة الفصل الأولو على ھذا الأساس سوف نتناول في 

نتطرق إلى إجراءات التحكیم في منازعات الفصل الثانيفي  امنازعات العمل الجماعیة أمّ 

.العمل الجماعیة
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الفصل الأوّل

التحكیم كآلیة لتسویة منازعات العمل الجماعیة

تعمل مختلف التشریعات العمالیة في دول العالم عل معاصرة مختلف نزاعات 

التنظیمیة والاتفاقیة العمل الجماعیة، ویكون ذلك بسنّ مجموعة من القواعد القانونیة و 

لتسویتھا وإیجاد حلول مناسبة لھا، عن طریق إیجاد طرق علاجیة قبل تحولھا إلى مواجھات 

بین أطراف العلاقة المھنیة، كما یتوصل إلى حلول لمشاكلھم بدون تدخل الجھات القضائیة 

للفصل في النزاع القائم،

النتائج التياطة الاختیاریة ولأطراف إلى الوساوفي حالة وجود نزاع جماعي یلجأ 

تخضع لإرادة الطرفین ففي حالة ما إذا رفض الطرفان أو یقترحھا الوسیط تبقى اختیاریة،

إلیھا لحل سلیمة أخرى، یمكن اللجوءالوساطة ، إذ منح المشرع وسیلة سلوب احدھما لأ

.النزاع الجماعي للعمل و التي تتمثل في آلیة التحكیم

و نظرا لأھمیة التحكیم كطریق بدیل لحل النزاعات سوف نتعرض إلى ماھیة التحكیم 

.)المبحث الثاني(ثم نتقل إلى بیان الطبیعة القانونیة للتحكیم )المبحث الأوّل(ھذا 
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المبحث الأول

ماھیة التحكیم

یلجأ أطراف النزاع إلى التحكیم من أجل تسویة الخلاف القائم بینھم ویكون ذلك بعد فشل 

الإجراءات الوقائیة لتسویة منازعات العمل الجماعیة، وكما قیل أن أسلوب التحكیم ھو 

أسلوب التقاضي لكنھ بعید غن القضاء العادل والذي یرتكز أساسا على رغبة الأطراف مما 

.ممیزات خاصة بھ یجعلھ یمتاز ب

أما في المطلب الثاني مفھوم التحكیم،وعلى ھذا الأساس سوف نتناول في المطلب الأول 

.بأنھ قضاء خاصالتحكیم في تسویة المنازعات العمل الجماعیةسوف نتحدث عن 

مفھوم التحكیم:المطب الأول

دون اللجوء إلى إلى مفھوم التحكیم كسبیل و طریق بدیل لحل النزاعاتیقتضي التعرض 

لفرع ا(المقصود بالتحكیم،ثم ننتقل في )الفرع الأول(القضاء العادي،و لھذا سنتناول في 

اللجوء و الأخیر نتعرض إلى)الفرع الثالث(إلى صور التحكیم و أشكالھ أما في )لثانيا

).إلى التحكیم
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الفرع الأوّل

تعریف التحكیم

تنفاذ الطرق الودیة السابقة المتمثلة في المطالبة و یتم اللجوء إلى التحكیم بعد اس

رق الودیة، و للحكم مھمة الفصل الوساطة، و یعتبر مرحلة أخیرة في تسویة النزاعات بالط

.)1(ھذا ما یجعل من التحكیم الصفة القضائیةوالنظر في النزاع المعروض أمامھ،و

على عرض النزاع و طرحھ على شخص معین أو أشخاص تفاقاكما یعتبر التحكیم و

یكون ذلك بموجب حكم ملزم ودون تدخل المحكمة المختصة بھ،معینون لیتخلوا فیھ

.)2(للأطراف

عند اختیار أطراف النزاع محكم أو محكمین المكلفین بمعالجة النزاع الجماعي 

خذت تتدخل في انتقاء من المعروض علیھ ھذا یعتبر كأصل، غیر أن الأنظمة القانونیة أ

یقوم و یكلف بالتحكیم في منازعات العمل الجماعیة، وتكون اختیار التحكیم بواسطة ھیئة 

رسمیة خاصة بالتحكیم في منازعة العمل الجماعیة التي قد تعین من طرف السلطات 

.3المختصة، و یتم ذلك بتحد ید و إبراز اختصاصاتھا و إجراءات عملھا

ماعیة وردت لھ عدة تعار یف التحكیم كطریق بدیل لحل النزاعات الجو نظرا لأھمیة 

:أھمھا

علاقات العمل الفردیة والجماعیة، الطبعة الثانیة، جسور للنشر والتوزیع، بشیر ھدفى، الوجیز في شرح قانون العمل، -1
.216، ص2003الجزائر، 

إ الجزائري، مذكرة لنیل شھادة ماجستیر في القانون، فرع .م.زاھیة زیري، الطرق البدیلة لحل النزاعات طبقا لقانون إ-2
.80، ص2015ماي 7قانون منازعات الإداریة، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة،

.86نفس المرجع ،ص -3
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التعریف الفقھي :أوّلاً 

:فقھیة للتحكیم نذكر منھاوردت تعاریف

الحكم في نزاع من طرف خواص ":لقد عرّف محمد إبراھیمي التحكیم على أنّھ

الاتفاق ":م الدسوقي بأنّھو كما عرفھ المنع."نھم الأطراف، فالمحكمون قضاة خواصیّ یع

على طرح النزاع على شخص معین أو أشخاص معینون لیفصلوا فیھ دون المحكمة 

."المختصة

بیعة المنازعات ذو طضالتحكیم ھو نظام لف":وكما عرفھ أیضا محمد البوغاتي

حق على إخراج منازعتھم الحالیة یترك لأطراف النزاع الخاصة ینظمھ القانون، و

طرحھا على أشخاص یختارونھم بأنفسھم للفصل في ة من ولایة قضاء الدولة ومستقبلیالو

."ھذه المنازعة بحكم ملزم

:التعریف القضائي:ثانیًا

اتفاق على طرح النزاع ":عرفتھ المحكمة الإداریة العلیا في مصر التحكیم على أنّھ

"على شخص معین أو أشخاص معینین لیفصلوا فیھ دون المحكمة المختصة

كما عرفتھ المحكمة الدستوریة العلیا المصریة موسعة في التعریف السابق على أن 

عرض نزاع معین بین طرفي على محكم من الأغیار، یعین باختیارھم أو ":التحكیم ھو

بتفویض منھما أو على ضوء شروط یحددانھا لیفصل ھذا المحكم في النزاع بقرار یكون 

التحایل، قاطعا لدابر الخصومة في جوانبھا التي أحلھا نائیا عن شبھة المولاة مجردا من 

الطرفین إلیھ بعد أن یدلي كل منھما بوجھة نظره تفصیلا من خلال ضمانات التقاضي 

.4"الرئسیة

نستنتج من التعاریف السابقة رغم اختلاف الألفاظ و التراكیب المستعملة إلاّ أنّھا تؤول 

التحكیم وسیلة خاصة لحل النزاعات بدلا عن إلى معنى واحد، حیث اتفق الكل على أن 

القضاء، و ترتكز على مبدأ سلطان الإرادة حیث اتفق الأطراف على عرض مشكلھم على 

.83-81نفس المرجع، ص ص - 4
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أشخاص خواص لفضھ، و ھذا ما یجعل من التحكیم طریقة ودیة لحل كل النزاعات بدیلة 

.عن القضاء التابع للدولة

:التعریف القانوني:ثالثًا

فبرایر 6المؤرخ في 02-90فقرة الأولى من قانون رقم 13حیث نصت المادة 

المتضمن الوقایة من النزاعات الجماعیة في العمل و تسویتھا و ممارسة حق 1990

في حالة اتفاق الطرفان على عرض خلافھما على التحكیم مع ":الإضراب على ما یلي

.)5("مراعاة أحكام الخاصة في ھذا القانون

إلى 442المواد في حالة اتفاق الطرفین على عرض خلافھما على التحكیم نطبق 

.من قانون الإجراءات المدنیة454

من 1038إلى 1006بالمواد 454إلى 442المواد غیر أن المشرع استبدل ھذه 

متضمن قانون الإجراءات المدنیة ال2008فیفري 26المؤرخ في 09-08القانون الجدید 

.)6(ةالإداریو

الفرع الثاني

صور التحكیم 

یأخذ التحكیم في نزاعات جماعیة العمل بھ أشكال و صور تختلف عن ما ھو في 

:7قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة، و ھو في نوعین أو صورتین

ھو التحكیم الذي یستخدمھ أطراف النزاع من اجل تسویة :التحكیم الاختیاري-1

بمحض إرادتھم بالاتفاق فیما بینھم و في حالة عدم قبول أي منھم نزاعات العمل الجماعیة 

إلى ھیئة التحكیم وءللتصویت التي ینتھي لھا الوسیط في النزاع الذي ینشأ بینھم سواء باللج

.،مرجع سابق 02-90قانون رقم -5
أحمیة سلیمان، الاتفاقیات جماعیة كإیطار لتنظیم علاقات العمل في التشریع الجزائري، أطروحة لنیل شھادة .د-6

.380-379، ص ص 2008دیسمبر دكتوراه دولة في القانون، كلیة الحقوق بن عكنون، 
، عدم ملائمة أحكام التحكیم الواردة في قانون إ م إ ، في النزاعات العمل الجماعیة، المجلة النقدیة فطة معاشو نیبالي-7

.63، ص2/2013للقانون والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، كلیة الحقوق، تیزي وزو، العدد
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إلى التحكیم خاص بدلا وءالمنصوص علیھا من الباب الرابع من قانون العمل الحالي أو اللج

التي 02-90من قانون 13المادة في ما كرسھ المشرع الجزائري في )8(من ھذه الھیئة

تضمنت التحكیم الاختیاري كوسیلة اختیاریة و ودیة لحل النزاع الجماعي قبل اللجوء إلى 

الطرفین على عرض خلافھما على اتفاقفي حالة "حیث تنّص ھذه المادة على الإضراب

ة الأحكام نون الإجراءات المدنیة ،مع مراعامن قا454إلى 442المواد من التحكیم نطبق 

یصدر قرار التحكیم یفرض نفسھ على الطرفین اللذّین یلزمان الخاصة في ھذا القانون 

».بتنفیذه

و نكون بصدد التحكیم الاختیاري في حالة موافقة الطرفین اللجوء إلیھ سواء كان قبل نشوب 

.)9(لا الطرفینالنزاع أو بعده، و یكون ذلك بواسطة حكم ملزم لك

فالتحكیم یقتصر على الدولة التي لم تقطع شوطا في التقدم :التحكیم الإجباري-2

الاقتصادي و لازالت الحركة النقابیة في أطوارھا الأولى، و لھذا فترى الدولة لفرض 

.)10(التحكیم الإجباري لإعادة التوازن بین طرفي العمل كلما أختل لصالح أحدھما

یلتزم الأطراف بتنفیذ أحكامھ وفقا للقواعد القانونیة و عند اللجوء فالتحكیم الإجباري

.)11(إلیھ لا یحتاج إلى اتفاق أو موافقة لأحدھم من كلھما

و المشرع الجزائري أخذ بھذا النوع من التحكیم و أحلھا إلى اللجنة الوطنیة للتحكیم 

ن الإضراب، و كما یكون في نزاعات العمل الجماعیة التي تخص الفئات عمالیة الممنوعة م

التحكیم إجباري في حالة الاستثنائیة عندما تحیلھ سلطة الوصیة إلى اللجنة الوطنیة للتحكیم 

.)12(02-90من قانون 48المادة و كذلك .إ.م.إذا نص علیھ قانون إ

.144، ص 2003ط، دا نصر للطباعة، مصر، .قانون العمل الحالي، درأفت دسوقي، التحكیم في -8
المتعلق بالوقایة من نزاعات جماعیة في العمل و تسویتھا و 02-90على زنیبغ، تكییف الإضراب في إطار قانون -9

ممارسة حق الإضراب، بحث من اجل الحصول على شھادة ماجستیر في الحقوق، كلیة الحقوق، بن یوسف بن خد،
.109، ص2008الجزائر

.262، ص2015، لبنان، 1، ط)دراسة مقارنة(محمد ریاض الدغمان، نظام العام في علاقات العمل -10
عیسى العلاوي، الوسائل سلیمة لتسویة المنازعات العمل الجماعیة، دراسة مقارنة، أطروحة لنیل شھادة دكتور دولة -11

.235، ص2011ة الجزائر، نوفمبر في القانون، كلیة الحقوق، بن عكنون، جامع
لمیاء علاش، شقرون ماجد، النزاع الجماعي و آلیة تسویتھ، مذكرة ماستر في قانون الخاص، قسم حقوق و علوم -12

.58، ص2013-11-30السیاسیة، جامعة مولود معمري، 
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:و یتم اللجوء إلى اللجنة الوطنیة للتحكیم في حالتین تتمثل في

.نشطة الأساسیةمحاولة منع الإضراب في بعض الأ-

.)13(46حالة استمرار الإضراب و فشل الوساطة المنصوص علیھا في المادة -

الفرع الثالث

اللجوء إلى التحكیم

یمكن لأطراف النزاع أن یلجؤ إمّا إلى الوساطة أو التحكیم، في حالة فشل إجراءات 

من القانون رقم 09لمادة ھذا ما نصت علیھ اة في تسویة النزاعات الجماعیة، والمصالح

90-02.

وجود شرط تحكیمي في :فإن اللجوء إلى التحكیم یقوم على ركزتین أساسیتین ھما

.اتفاقیة أو اتفاق جماعي للعمل أو على اتفاق تحكیمي یعقده الأطراف بعد وقوع النزاع

:شرط التحكیم:أوّلاً 

النزاعات التي قد یعني بشرط التحكیم اتفاق أطراف النزاع اللجوء إلى التحكیم في كل

غیر تثور في المستقبل دون أن یكون من الضروري تحدید موضوع النزاع بدقة ما دام أنھ 

.قائم

فیما یخص التشریع العمل الجزائري لم یعطي أھمیة لشرط التحكیم، لأن لم یحث 

أطراف العلاقة المھنیة على إمكانیة تضمن الاتفاقیات الجماعیة شرط التحكیم مقارنة مع 

.)14(لتشریع التونسيا

نزاعات العمل الجماعیة المجلة النقدیة فطة معاشو نبالي، عدم ملائمة احكام التحكیم الواردة في قانون ا م ا علي -13
.64للقانون والعلوم السیاسیة، مرجع سابق ص 

كمال مخلوف، آلیات تسویة النزاعات الجماعیة في القانون الجزائري و المقارن، بحث لنیل شھادة ماجستیر، فرع -14
.101، ص2002-2001قانون التنمیة الوطنیة، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة تیزي وزو، 
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:اتفاق التحكیم:ثانیًا

إنّھ اتفاق على اللجوء إلى التحكیم بعد وقوع النزاع و ھنا یجب تحدید موضوعھ و كما 

یكون اتفاق التحكیم اللاحق للنزاع أمام المحكمین الذي یختاروھم أطراف النزاع، و یكون 

الإجراءات المدنیة و الإداریة یجب ذلك إمّا بمحضر أو عقد رسمي أو عرفي، وفقا لقانون 

.)15(أن یتضمن موضوع النزاع و أسماء المحكمین و إلاّ كان تحت طائلة البطلان

:نستنتج من تعریف اتفاق التحكیم أن لدیھ شروط التالیة

.یجب أن یحتوي اتفاق التحكیم على أسماء المحكمین الذي اختاروھم أطراف النزاع-1

، إمّا في شكل محضر أو عقد رسمي أو عقد )16(مكتوبایجب أن یكون اتفاق التحكیم-2

.عرفي، لأن الكتابة ركن شكلي إلزامي لصحة الاتفاق، و لم یشترط أن تكون كتابة رسمیة

و لم یشترط أیضا في اتفاق التحكیم التحدید الدقیق لموضوع النزاع المعروض على -3

.)17(التحكیم، حتى یتسنى للمحكمین دراستھا و الفصل فیھا

المطلب الثاني

التحكیم في تسویة منازعات العمل الجماعیة قضاء خاص

یمتاز التحكیم في تسویة منازعات العمل الجماعیة قي التحكیم الخصوصي، سواء من 

خلال سلطة الأفراد اللجوء إلى التحكیم الاختیاري أو التحكیم الإجباري، أو منھ حیث أساس 

أو من حیث إلزامیة الحكم الصادر عن ھیئة التحكیم، اللجوء إلیھ من خلال رغبة الأطراف، 

.أو من حیث إمكانیة الطعن فیھ

و لھذا یكون التحكیم في تسویة منازعات العمل الجماعیة طریقا قضائیا خاصا لأن 

المحكم أو المحكمون یتولون مھمة قضائیة أسندت لھم من قبل الخصوم، و ھذا ما سنتناولھ 

.102نفس المرجع السابق صكمال مخلوف،-15
.52رأفت الدسوقي، المرجع السابق، ص-16
.102كمال مخلوف، المرجع السابق، ص-17
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مبررات :دید طبیعتھ أمّا في الفرع الثانيبوظیفة التحكیم لتحالإعتداد:في الفرع الأول

.الموقف باعتبار التحكیم قضاء خاص

الفرع الأوّل

الاعتداد بوظیفة التحكیم لتحدید طبیعتھ

ھناك اختلاف في وجھات النظر بین الفقھاء فیما یخص طبیعة التحكیم، فیرى البعض 

تسویة المنازعات العمل الجماعیة بدون اللجوء إلى منھم أن التحكیم اتفاقا بین الخصوم في 

.)18(القضاء، بحیث یكون عمل المحكم حكما في المنازعة من قبل الأفراد

و انطلاقا من ھذا لا یمكن التسلیم بطبیعة التعاقدیة للتحكیم إذ یعتبر حسب النظریة إنھ 

صار النظریة عقد رضائي ملزم للأطراف و یدخل ضمن عقود المعاوضة، و كما یرى أن

إن حم التحكیم جزء لا یتجزأ من اتفاق التحكیم، حیث إن المحكمون ھم أفراد عادیون یعھد 

.إلیھم بمھمة تنفیذ الاتفاق و لا یرتقوا إلى مرتبة القضاء

و كما یرون أیضا أن یقوم أصلا على عمل المحتكمین و ھو اتفاق التحكیم و عمل من 

وض علیھ، و كما أیضا أن نظام التحكیم حسب النظریة المحكم ھو الفصل في النزاع المعر

.)19(التعاقدیة یقوم على إرادة الأطراف

أما فیما یخص النظریة المختلطة لا یمكن الأخذ بھا لأنھا ارتكزت على كیفیة تحدید 

كذلك حسب النظریة ربطت بین أمر أحكام قضائیة، والعناصر التي یمكن وصفھا بأنّھا 

جیة حكم المحكم الشيء المقضي فیھ، أما من ناحیة أخرى بإمكان التنفیذ من جھة و ح

.الطعن فیھ باعتباره قضائي

أما حسب نظریة الاستقلالیة نظام التحكیم ھناك ربط بین سلطة القضاء و بین فكرة 

القضاء، حسب أنصار النظریة یغلب على التحكیم طابع قضائي لأنّھ یعد قضاء إجباري 

رشید واضح، نظام التحكیم في تسویة منازعات العمل جماعیة، دراسة مقارنة، أطروحة لنیل شھادة دكتوراه في -18
.131، ص2010-07-12یة حقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، العلوم، التخصص قانون، كل

محمد بلخیر بافضل، تسویة منازعات العمل، مذكرة ماجستیر في القانون الاجتماعي، كلیة الحقوق و العلوم -19
.66، ص2011-2010السیاسیة، جامعة عبد الحمید ابن بادیس، مستغانم، 
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علیھ، و كما أن للمحكم عمل قضائي مثل عمل القاضي، أما فیما ملزم للخصوم إذا اتفق 

یخص أعمال التحكیم وسیلة لحل النزاع یتم بعمل إرادة الطرفین و كذلك اللجؤ إلى القضاء 

.)20(یتم بعمل إرادي و یكون باتفاق الطرفین

كل و نستنتج أن التحكیم و القضاء لا یختلفان في الطبیعة إنما یمكن الاختلاف في الش

الذي یؤدي فیھ العملیة القضائیة الموجودة في نظام التحكیم الإجباري لتسویة منازعة 

عادین یتخذه الخصوم قضاة، أما جانب من الفقھ یعتبر التحكیم طریق رسمھ .جماعیة

المشرع لفض المنازعة لیكون عدالة خاصة، فالمحكمون یؤدون مھمة قضائیة اسند تالیھم 

.یكون لحكم التحكیم لدیھ صفة الحكم القضائيمن قبل الخصوم، و لھذا

فعلى ھذا الأساس یتضح لنا أن نظام التحكیم ذو طبیعة قضائیة، باعتبار التحكیم قضاء 

خاص، لأنھ یصدر من محكمین لدیھم مھمة قضائیة رغم أنھم لیسوا قضاة، و كما یعتبر 

یذعن لھا الأطراف إنفادا التحكیم وسیلة فنیة ذات طابع قضائي و لیس وسیلة لتسویة عنیفة

لقاعدة لا یجوز الاتفاق على مخالفتھا، غیر أن التحكیم قضاء اتفاقي یقوم على إرادة 

.الأطراف

و بما أن الحكام یصدرون أحكام تكون نھائیة و ملزمة للأطراف النزاع و لدیھا حجیة 

بمثابة حكم الشيء المقضي فیھ و یترتب عنھا آثار قانونیة، إذن حكم التحكیم یشبھ و

.)21(مما یجعل حكم التحكیم لھ خصائص الحكم القضائي. قضائي

.132رشید واضح ، المرجع السابق، ص-20
.133، صالمرجع نفس-21
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الفرع الثاني

مبررات الموقف باعتبار التحكیم قضاء خاص

و باعتبار أن التحكیم قضاء خاص سوف ندعم موقفنا بالمبررات و الحجج نجد 

المنازعة بین أساسھا أقرتھ مختلف القوانین، بحیث اعترفت للمحكم بسلطة الفصل في 

الخصوم، و یكون ذلك وفقا لقواعد القانون، و كما یطبق على المحكم قواعد الأحكام التي 

تطبق على القضاة، و لكن المحكم لا یتمتھ بسلطة توقیع العقوبة و لا بسلطة الأمر التي 

ذا یتمتع بھما القاضي، و لھذا یعتبر القاضي المحكم قاضیا خاصا لأنھ یختاره الخصوم، و لھ

.)22(یكون حكم المحكوم ملزم للطرفین

ومن خلال ھذا لا یمكن التسلیم بالطبیعة التعاقدیة للتحكیم، و من خلال نظریة اعتبرت 

التحكیم عقد رضائي و ملزم للجانبین و ھو من عقود المعاوضة، و كما یعتبر أیضا حكم 

و باعتبار المحكمون .ھالتحكیم جزء لا یتجزأ من اتفاق التحكیم، بل أنھ یندمج و ینوب فی

أفراد توكل إلیھم مھمة تنفیذ الاتفاق و لا یصلون إلى مرتبة القضاة، و في نظر أنصار 

.)23(النظریة نظام التحكیم یقوم على إرادة الأطراف

أما النظریة المختلطة لا یمكن الأخذ بھا، لأنھا ركزت على كیفیة تحدید العناصر التي 

كما ربطت أیضا بین أمر التنفیذ من جھة و حیازة حكم یمكن وصفھا بأنھا قضائیة، و

المحكم لحجیة الشيء المقضي فیھ، و من ناحیة أخرى بإمكان الطعن فیھ باعتباره عمل 

  .قضائي

أما نظریة استقلالیة نظام التحكیم بحیث قامت على ربط سلطة القضاء في الدولة و 

تحكیم الطابع القضائي، لأنھ یعد بین فكرة القضاء، و على أساس النظریة یغلب على ال

.قضاء إجباري ملزم للخصوم إذا اتفق علیھ، و كما یعتبر عمل المحكم عمل قضائي

و من جانب أعمال التحكیم یعد رھینا باتفاق الخصوم على اللجؤ إلیھ، و ھذا لا یؤثر 

.على جوھر وصفة قضائیا

.53-48محمد بلخیر بافضل، المرجع السابق، ص ص -22
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النزاع یتم بعمل إرادي من و كما یزعم أنصارھا أن اختیار التحكیم وسیلة لحل 

.الطرفین، و أن اللجؤ إلى القضاء یتم بعمل إرادي، و الاتفاق یكون بعمل إرادي

و كما تمتاز أحكام التحكیم في تسویة المنازعات جماعیة التي تعرض على ھیئة 

.التحكیم تكون شأن الأحكام القضائیة

في اختلاف الطبیعة إنمّا في و نستنتج إذن یمكن الاختلاف بین القضاء و التحكیم لیس

.)24(اختلاف شكل الذي یؤدي فیھ العملیة القضائیة

المبحث الثاني

الطبیعة القانونیة للتحكیم

نظرا لأھمیة التحكیم كآلیة لتسویة المنازعات الجماعیة سوف نحاول التطرق إلى 

التّعرف على و)المطلب الأوّل(الأحكام القانونیة التي تضمنھا التحكیم من حیث طبیعتھا 

.)المطلب الثاني(تشكیلة ھیئات التحكیم و طبیعتھا القانونیة 

المطلب الأوّل

الأحكام القانونیة للتحكیم

نحاول من خلال المطلب التعرف على مختلف الأحكام القانونیة التي تنظم موضوع 

ثم قرار )يالفرع الثان(سلطاتھم .)الفرع الأول(التحكیم من حیث كیفیة تعین المحكمین

التحكیم و في الفرع الثالث إلى مكانة الاتفاقیات الجماعیة في مجال التحكیم للنزاعات 

.الجماعیة

.135رشید واضح، المرجع السابق، ص-24
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الفرع الأوّل

ن المحكمینیتعیّ آلیات

أثناء إبرام الاتفاقیة الجماعیة للطرفین كامل الحریة في انتقاء المحكمین و لھذا یجب 

أن یحدد أسماء المحكمین، و في حالة وجود نزاع یكونان ملتزمین بما ورد في تلك 

الاتفاقیة، و ھذا ما اخذ بھ المشرع الجزائري فیما یتعلق الأعمال التجاریة فقط، و ھذا ما 

:فقرة الثالثة من قانون الإجراءات المدنیة الجزائري والتي تنص على444تؤكده المادة 

و یجوز لھم أیضا في العقود المتصلة بالأعمال التجاریة وحدھا أن یعینون مقدما "

.)25("محكمین و تذكر أسماءھم في العقد

الفقرة 442و كما تعتبر الاتفاقیات جماعیة بمثابة عقود فیطبق علیھا نص المادة 

ما یجوز للمتعاقدین أن یتفقوا في إنّ ":یة من قانون الإجراءات المدنیة التى تنص على الثان

.)26(..."كل عقد على عرض المنازعات التي قد تنشأ عند التنفیذ على المحكمین

أما فیما یخص حالة الخلاف بشأن تعین الحكم المرجح إلى رئیس المحكمة العلیا و 

:لھذا یثیر عدّة إشكالات و انتقادات و یعود ذلك لعدّة اعتبارات نذكر منھا

بما أن المحكمة العلیا تعتبر محكمة قانون و لیست محكمة :لاعتبارات القانونیةا:أوّلاً 

م، و .مكرر من قانون إ442یر منطقي ما نصت علیھ المادة إجراءات و وقائع، فھذا أمر غ

الصحیح ھو إحالة الخلاف إلى محكمة المختصة إقلیمیا، و عند توجیھ النزاعات إلى 

المحكمة العلیا فقد یؤدي التأخر في النظر و الفصل فیھ، لأن مبادئ التي یقوم علیھا قانون 

.)27(لمعروضةالعمل یقوم على السرعة في الفصل في القضایا ا

، مذكرة من أجل الحصول على شھادة 11-90فاطمة الزھراء محتاري، الاتفاقیات الجماعیة للعمل في ظل قانون -25
.139، ص2011-2010، 1ن عكنون، جامعة الجزائرماجستیر في حقوق، فرع إدارة مالیة، كلیة الحقوق ب

المتضمن 1966یونیو 8الموافق 1386المؤرخ في صفر عام 154-66من الأمر رقم 442راجع نص المادة -26
فبرایر 25الموافق 1429المؤرخ في صفر 09-08قانون الإجراءات المدنیة، المعدل و المتمم بموجب القانون رقم 

2008.
سعدى، الاتفاقیات جماعیة و دورھا في حل النزاعات الجماعیة في العمل، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر، یوسف بن-27

.80، ص2004-2003فرع قانون الأعمال، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
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أن ":1990المؤرخ في فبرایر 02-90رقم من قانون 13/2و كما تنص المادة 

لھیئة التحكیم ھذه ثلاثین یوم لإصدار قرارھا و تسري ھذه من تاریخ تعین المحكمین من 

."قبل الخصوم أو من تاریخ صدور الأمر قضائي بتعیینھم

لتحكیم ان تصدر قراراتھا في و إذن حسب مضمون المادة نفھم أن یجب على ھیئة ا

یوم من تعیین الحكام، و في حالة وجود خلاف حول تعیین الحكم المرجح أعطى 30أجل 

.)28(المشرع للمحكمة العلیا مدة شھر لتعین الحكم المرجح

وان من غیر المنطقي أن تعود كل ھیئات :یةلمأما بالنسبة للاعتبارات الع:نیًاثا

ذه الھیئة القضائیة العلیا، لأنھا محكمة قانون و لیست بمحكمة التحكیم على كثرتھا إلى ھ

وقائع و إجراءات، فالواقع العملي یفترض التوجھ نحو الجھة القضائیة القریبة من میدان 

و مع احترام 1الإجرائیة لتسویة منازعات العمالیة، )29(العمل، و التي تختص بالمساءل

فقرة /08الاتفاقیات الجماعیة التي تقوم بشأنھا النزاعات الجماعیة، و ھذا ما تؤكده المادة 

السالف الذكر المتعلق بتسویة النزاعات الجماعیة و حق 02-90الثانیة من القانون رقم 

علیھا نافذة من الیوم الذي یودعھا تصبح المساءل التي اتفق الطرفان ":الإضراب

442و كذلك المادة "الطرف الأكثر استعجالا لدى كتابة الضبط بالمحكمة المختصة إقلیمیا

.)30(م تذھب الي نفس المعنى ا.إ.من ق

الفرع الثاني

سلطات المحكمین و مھامھم

م جزائري  و لم یحدد صلاحیات .لم یبین المھتمین بقانون العمل الجزائري و قانون إ

أعمال التحقیق و محاضر ":م تنص.إ.من ق4الفقرة 446المحكمین، لكن حسب المادة 

المحكمین یقوم بھا المحكمون جمیعا إلاّ إذا كان اتفاق تحكیم خول لھم سلطة ندب أحدھم 

."للقیام بھا

.141-140فاطمة الزھراء، المرجع السابق، ص ص-28
العمل و الضمان الاجتماعي في القانون الجزائري، الطبعة الثانیة، دیوان سلیمان أحمیة، آلیات تسویة منازعات -29

.108، ص2003المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 
.108أحمیة سلیمان، المرجع السابق، ص-30
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شرع للمحكمین سلطات محددة بنصوص قانونیة لكان ذلك أفضل و لو منح الم

.أصوب، بحیث یمكنھم من القیام بمھامھم على أحسن وجھ

أما فیما یخص القانون الجزائري فإن المحكم یفصل في النزاع وفقا لقواعد قانونیة، إذا 

.)31(كان اتفاق التحكیم منح لھ سلطة حسم النزاع كمحكمین مفوضین في الصلح

منھ حكما جزائیا بحیث یعاقب، بغرامة 54في المادة 02-90كما جاء في قانون و

دج، و من شھرین إلى ستة أشھر كل من أخل 20.000دج إلى 5.000مالیة یتراوح بین 

.)32(حمایة و ضمان موضوعیة الحكم في أداء مھمتھم على أحسن وجھ

الفرع الثالث

لتحكیميأالقرار 

الئ إیجاد حل لمشاكلھم بالطرق الودیة الاتفاقیة و عند توصل أطراف المنازعة

راءات السابقة فالتحكیم یبقى القانونیة، فإن النزاع ینتھي، لكن في حالة عدم فعالیة الإج

.)33(قا و مخرجا و حل للمنازعات الجماعیةمتس

، یكون قرار نافذ بأمر من طرف رئیس الأول 05-82لتحكیم طبقا للقانون رقم 

ساعة من تاریخ إیداعھ لدى كتابة ضبط المحكمة العلیا من 48ى في ظرف للمجلس الأعل

.طرف سلطة التحكیم

أما فیما یخص تسویة النزاعات الجماعیة في ظل التشریع الجدید، فإن قرار التحكیم 

یوم من تاریخ تعین الحكام، و على أطراف 30النھائي، صادر من المحكم المرجح خلال 

یصدر ":02-90من قانون 13/2و ھذا ما تؤكده المادة .ذ القرارالنزاع الجماعي بتنفی

.83-82یوسف بن سعدي، المرجع السابق، ص ص-31
المتعلقة بتسویة منازعات العمل الجماعیة و ممارسة الإضراب ،المرجع السابق 02-90قانون -32
ن، .ب.عبد الرحمان خلفي، الوجیز في منازعات العمل و الضمان الاجتماعي، دار العلوم للنشر و التوزیع، د-33

.63ن، ص.س.د
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یوما من تعین الحكام و ھذا القرار یفرض نفسھ على 30النھائي خلال ألتحكیميالقرار 

.)34("الطرفین الذین یلزمان بتنفیذه

و بمجرد أن تتخذ ھیئة التحكیم لقرارھا یلزم الأطراف النزاع بتنفیذه، و القرار 

بدون انتظار استكمال إجراءات أخرى، كما ھو معمول بھ في قانون إجراءات ألتحكیمي

.م.من قانون إ453و 452المدنیة، و ذلك حسب ما جاء في مضمون المواد 

لما جعل المشرع الجزائري قرارات التحكیم الصادرة في مجال منازعات العمل و

دي، لأنھا قراراتھا ملزمة الجماعیة لا تخضع لأي طعن سواء كان طعن عادي أو غیر عا

م التي تنص .إ.من ق454لطرفي النزاع و أثارھا لا تمتد إلى الغیر، و ھذا ما تؤكده المادة 

.)35("لا یحتج لأحكام التحكیم قبل الغیر": على

لھذا یمكن القول أن القوانین و التنظیمات المعمول بھا حالیا في مجال تنظیم و سیر و

جماعیة في العمل، یتمیز بعدم الوضوح و الدقة و لھذا تطرح نظام التحكیم في نزاعات 

العدید من الإشكالات من الناحیة العملیة، و أما الواقع المعاش یثبت فكرة النظر في الأحكام 

القانونیة المنظمة للتحكیم الخاص بالنزاعات الجماعیة و یكون ذلك بوضع ھیاكل و أجھزة 

راءات، و یكون لھا فاعلیة التصدي لھا للمنازعات تحكیم دائمة و مستقرة و واضحة الإج

.)36(جماعیة في مختلف القطاعات العمومیة

.126بن شرفي قریش، مرجع سابق، ص -34
البدیلة كل النزاعات المدنیة في القانون الجزائري، أطروحة مقدمة لنیل شھادة دكتوراه في سفیان سوالم، الطرق-35

، 2014-2013الحقوق، تخصص قانون خاص، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة محمد خضیر، بسكرة، 
.90ص

.87-86یوسف بن سعدى، المرجع السابق، ص ص-36
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الفرع الرابع

مكانة و دور الاتفاقیات الجماعیة في مجال التحكیم

من خلال ھذا الفرع نقوم بدراسة التحكیم من خلال بعض الاتفاقیات الجماعیة حتى و

.الذي تلعبھ الاتفاقیات الجماعیة في موضوع التحكیمنتمكن من تحدید أھمیة و الدور 

بالعودة إلى الاتفاقیات الجماعیة أنھا لم تأت بالجدید على الإطلاق، و عدم فعالیتھا و

:على التحكیم، و من ھذه الاتفاقیات نذكر على سبیل المثال

454-452طراك نصت على إمكانیة اللجوء إلى التحكیم في إطار مواد ااتفاقیة سون-

إ.م.من قانون إ

اتفاقیة المؤسسة الوطنیة للتمویل و الإنتاج الإلكتروني و الكھرباء المنزلي فھذه -

.الاتفاقیة لم تشر إلى التحكیم لحل النزاعات الجماعیة في العمل

یوم 30و كما یمكن لطرفي النزاع اللجوء إلى التحكیم و یصدر قرار التحكیم خلال -

ین ھذا ما جاءت بھ الاتفاقیة جماعیة للصندوق الوطني للتعاون من تاریخ تعین المحكم

.الفلاحي

و حسب ما ھو منصوص علیھ في القوانین و الاتفاقیات الجماعیة، لم تأت بجدید إذ 

جاءت بأحكام غامضة فیما یخص التحكیم، رغم أن الاتفاقیات الجماعیة تكون عبارة عن 

انیة وضع أحكام واضحة إلاّ أن الواقع العملي وسیلة قانونیة تسمح لطرفي النزاع من إمك

.)37(یثبت العكس

.116عات العمل والضمان الاجتماعي في القانون الجزائري، مرجع سابق ، صسلیمان أحمیة، آلیات تسویة نزا-37
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المطلب الثاني

تشكیل ھیئة التحكیم و طبیعتھا القانونیة

یتمتع نظام التحكیم المعمول بھ بالطابع الإجباري من حیث الشكل و المضمون، على 

الخاصة لقانون خلاف المبدأ العام لنظام التحكیم في منازعة العمل الجماعیة في قطاعات

:العمل و من اجل البحث و الإطلاع على ھذا النوع من التحكیم یقوم بدراسة النقاط التالیة

:تشكیل لجنة التحكیم ثم نتطرق إلى

الفرع الأوّل

ھیئة التحكیم

من خلال الفرع نقوم بدراسة تكوین الھیئة، ثم نتطرق إلى اختصاصاتھا و في الأخیر 

.ام اللجنةللإجراءات المتبعة أم

:تكوین اللجنة:أوّلاً 

فاللجنة الوطنیة للتحكیم لا تختلف من حیث تشكیلھا عن مجلس الوظیفة العامة من 

یرأس اللجنة ":02-90من قانون 15حیث ثنائیة التمثیل و ھذا ما یؤكده نص المادة 

للتحكیم قاض واحد من محكمة علیا و یتكون من عدد یساوي مع عد الممثلین الذي 

.)38("تعینھم الدولة و عدد ممثلي العمال

عدد المحكمین و كیفیات تعینھم 02-90من الفقرة الثانیة قانون 51لقد حددت المادة 

.عمل اللجنة إلى نص تنظیمي لاحقإلى جانب كیفیات تنظیم و سیر

لیطبق 1990دیسمبر 22المؤرخ في 418-90و لھذا صدر المرسوم التنفیذي رقم 

عضو دائما )14(من القانون یحدد أعضاء اللجنة المكونة من 51الثانیة من المادة الفقرة 

:یتم توزیعھم على النحو التالي

.02-90من قانون رقم15المادة -38
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من المرسوم 3أعضاء یمثلون الدولة و تقوم ھي بتعیینھم حسب مقتضبات مادة )04(

ت المتعلق بتشكیل اللجنة الوطنیة للتحكیم المختصة في میدان  تسویة النزاعا90-418

:الجماعیة للعمل و تنظیمھا وعملھا

.ممثل الوزیر المكلف بالعمل، ممثل الوزیر المكلف بالعدل-

.ممثل الوزیر المكلف بالمالیة، ممثل الوزیر المكلف بالداخلیة-

.أعضاء یمثلون العمال في النقابة الأكثر تمثیلا على الصعید الوطني)05(

من بینھم واحد یمثل السلطة المكلفة بالوظیفة أعضاء یمثلون الھیئة المستخدمة)05(

.)39(العامة

:اختصاصات اللجنة الوطنیة للتحكیم:ثانیًا

تختص ھیئة التحكیم في الفصل و النظر في كل نزاعات الجماعیة في العمل مھما 

كانت طبیعتھا سواء كانت ناشئة عن خلاف في تطبیق أو تؤویل قانون أو لائحة أو حكم 

  .قضائي

حالة ما یثر نزاع خاص بالعمل أو بشروطھ بین واحد أو أكثر من أصحاب و في

.العمل و جمیع مستخدمیھم أو عمالھم أو فریق منھم یعود ذلك من مھام ھیئة التحكیم

و كما أیضا تختص في كل النزاعات التي تحیلھا لجنة التوفیق بعد فشلھا في تسویة 

اختصاصھا المركزي الرئیسي للمنشأة و في حالة النزاع الذي )40(النزاعات على مستواھا

یثور الخاص بالعمال فرع من فروع المنشأة التي یقوم بھا العمال في مناطق مختلفة و 

.متعددة

على مستوى محكمة الاستئناف المختصة، تعقد ھیئة التحكیم جلساتھا، و كما یقوم 

و من خلالھا یتم الفصل في النزاع المعروض و لا رئیس اللجنة التحكیم بتعین میعاد الجلسة 

209.علي زنبیغ، مرجع سابق،ص-39
.241.سابق،صعیسى العلاوي، مرجع -40
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یوم من تاریخ وصول ملف الموضوع من لجنة التوفیق أو من ھیئة 15یمكن أن تتجاوز 

.إداریة المختصة

3و كما یقوم رئیس الھیئة بإخطار أعضائھا و مندوبي طرفي النزاع و یكون خلال 

أطراف النزاع إحضار المندوبي و لا أیام من انعقاد الجلسة، و أثناء الجلسة یتوجب على

یقوموا بتقدیم أراء في المداولات

و كما یتعین على رئیس اللجنة بتعین الموظفین في محكمة الاستئناف، و لھذا یقع على 

عاتق وزیر الشؤون الاجتماعیة تقدیر التعویضات التي تمنح لأعضاء الھیئة و موظفھا و 

.یكون ذلك بقرار

ئة بأداء الیمین أمام رئیس اللجنة خلال جلسة الأولى، و یعد ذلك و یقوم أعضاء الھی

.یوم من تاریخ بدء النظر فیھ20نظر ھیئة التحكیم في النزاع و الفصل فیھ خلال 

و یتوجب على أطراف النزاع حضور الشخص أمام ھیئة و جمعیة المندوب عن 

.صاحب العمل

و یكون بأغلبیة الأعضاء و كما كیميجب على اللجنة إصدار قرار تحو قبل المداولة ی

.یحق لطرفي النزاع الطعن فیھا أمام محكمة النقض

یقوم رئیس الھیئة بإعلان طرفي النزاع بصورة من قرار التحكیم، و یرسل الملف من 

.)41(طرف الرئیس إلى الجھة الإداریة المختصة

الفرع الثاني

الطبیعة القانونیة لھیئة التحكیم

التحكیم من دولة لأخرى، و یعود سبب ذلك لاختلاف أعضاء لقد تختلف ھیئة

.التشكیلة، و كذا اختلاف إمكانیة الطعن في أحكامھا

.242-241سابق، ص صعیسى العلاوي، مرجع -41
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و كما یلجأ أطراف النزاع الجماعي إلى التحكیم بعد فشلھم في حل موضوع النزاع 

، و لھذا یجب على الأطراف احترام و مراعاة مبدأ )42(عن طریق المصالحة و الوساطة

المساواة في اختیار المحكمین أو تعیین ھیئة تحكیم و الھدف من احترام المبدأ یضمن لنا 

:تحقیق العدالة بین طرفین النزاع و ھذا ما سنبینھ من خلال ما یلي

:تباین في اختلاف طبیعة ھیئات تحكیم باختلاف التشكیلة:أوّلاً 

لتشریع الجزائري إلى طبیعة یعود سبب اختلاف في تشكیلة و تكوین ھیئة التحكیم في ا

.و نوع المنازعة العمل الجماعیة، إذا ما كانت في القطاع الاقتصادي أو القطاع الإداري

عندما تكون بصدد منازعة تمس القطاع الاقتصادي، یطبق علیھ قانون العمل رقم 

لتحكیم ، فتشكل ھیئة تحكیم وفقا لقانون الإجراءات المدنیة و الإداریة فتكون ھیئة ا90-11

.)43(اتفاقیة بعدد فردي

تشكل محكمة التحكیم من محكم أو عدة ":إ على.م.إ.ق1017حیث تنص المادة 

.)44("محكمین بعدد فردي

كما یحق لكل طرف في العقد محكما واحد، أو یقوم بتعینھا من طرف جھات قضائي و

.إ.م.إ.ق1009المختص إقلیمیا محل إبرام العقد أو تنفیذه طبقا لنص المادة 

02-90ن قانون 14أما إذا كان نزاع في مؤسسات عمومیة إداریة بمفھوم المادة 

تعد مؤسسات و إدارات عمومیة في مفھوم ھذا القانون المؤسسات و":التي تنص على

الھیئات العمومیة ذات طابع الإداري، و كذلك الإدارات المركزیة التابعة للدولة و الولایات 

.)45("و البلدیات

العمومیة الاقتصادیة، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر، فرع قانون قوربش بن شرفي، منازعات العمل في ناق المؤسسة -42
.123، ص2002-2001المؤسسات، معھد الحقوق و العلوم الإداریة، بن عكنون، 

.140سابق، صمرجع نظام التحكیم في تسویة منازعات العمل الجماعیة، راشید واضح، -43
.من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة، المرجع السابق، یتض2008فبرایر 25، المؤرخ في 09-08قانون رقم -44
.، المرجع السابق02-90من قانون رقم 14أنظر المادة -45
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المتعلق بتشكیل اللجنة الوطنیة للتحكیم المختصة في 418-90حسب المرسوم و

فتتشكل ھیئة التحكیم من ھیئة تحكیم قانونیة .میدان تسویة النزاعات وتنظیمھا و عملھا

.عضو14تتمثل في اللجنة الوطنیة للتحكیم تتكون من قاض واحد و 

تشكیلة الھیئة یتوقف على نوع إذن فالمعیار الذي اعتمد علیھ المشرع الجزائري في

.القطاع الذي تثور فیھ المنازعة العمل الجماعیة

.تحدید طبیعة ھیئة التحكیم بتحدید طبیعتھا و ظیفتھا:ثانیا

من یراھا ھیئة إداریة وھناك لقد اختلف أراء الفقھاء حول طبیعة ھیئة التحكیم، فھناك

.یراھا ھیئة قضائیةمن 

یئة التحكیم ھي ذات طبیعة إداریة بمعنى لیست الھیئة فالفریق الذي یقول أن ھ

المحكمة أو جھة قضائیة، و یظھر من خلال ذلك من حیث التشكیلة تضم عناصر إداریة، و 

تكلف بمھمة الفصل في موضوع النزاع، و كما تصدر قرارات و لیست أحكام، و ھذا ما 

قضائي و لیست بھیئة یجعلنا نقول أن ھیئة التحكیم ھي ھیئة إداریة ذات اختصاص

.)46(قضائیة

و كما یعتبر جانب من الفقھ أن ھیئة التحكیم ذات طبیعة خاصة لا ھي ھیئة إداریة 

بحتة و لا ھي ھیئة قضائیة، فھیئة التحكیم قضاة، فعندما تقوم الھیئة القضائیة لا تخضع 

.لولایة الطرفین، و كذلك یتمتع أعضاء الھیئة بنفس ضمانات القاضي

ل ھذا نستنتج أن ھیئة التحكیم لیست ھیئة قضائیة لھا اختصاصات و تتمیز ومن خلا

.بتحكیم خاص یختلف عن التحكیم المعروف في المواد التجاریة و المدنیة

ط، دار .مصطفى أحمد أبو عمر، علاقات العمل الجماعیة، المفاوضات الجماعیة، نقابات عمالیة، اتفاقیات جماعیة، د-46
.324، ص2008ن، .الجامعة الجدیدة للنشر، دب

.مرجع السابق،418-90مرسوم تنفیذي رقم -2
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و أما فیما یخص طبیعة ھیئة من حیث وظیفتھا لا تقوم بوظیفة قضائیة و لا تخضع 

یئة التحكیم ھي قضاء خاص للنظام القضائي، إذن تنطوي على طبیعة خاصة، فإنما ھ

.)47(یتناسب مع طبیعتھا التنظیمیة

.142-141رشید واضح، المرجع السابق، ص ص -47
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الفصل الثاني

في تسویة النزاعات الجماعیةإجراءات التحكیم

تسویة منازعات العمل إلى الوصول ر الذي یلعبھ التحكیم في البحث ونظرا للدو

الجماعیة القائمة في المؤسسات العمومیة بین الموظفین، ولھذا السبب قامت الدولة بإعطاء 

یة مة الخلاف القائم بینھم بطریقة سلتسویالعنایة التامة حتى یتمكن أطراف النزاع من 

حلول معینة، ویكون ذلك بإسناد المھمة إلى ھیئة التحكیم من إیجادمن المشاركة في تمكنھم

النظر فیھ عن طریق تحقیق النتائج الإیجابیة الفصل في النزاع المعروض علیھا وأجل 

.المرجوة

أطراف  علىأحكام تكون بمثابة الحكم القضائي ملزم تصدر ھیئة التحكیم بدورھا

.النزاع

وب التحكیم فإنّھ تخضع الآلیات وإجراءات إلى أسلعلى ھذا الأساس أثناء اللجوءو

ر التي تترتب الآثاثم ندرس )الأولالمبحث (كیفیة الفصل فیھ  تتبعھا عند عرض النزاع و

).الثانيالمبحث (الطرق الطعن فیھا عن أحكام التحكیم و



الفصل الثاني                                      إجراءات التحكیم في تسویة النزاعات الجماعیة

29

ولالمبحث الأ

آلیة التحكیم

یعتبر التحكیم وسیلة سلیمة لحل منازعات العمل الجماعیة التي قد تثور بین العمال 

ولھذا لا یمكن لأطراف النزاع اللجوء إلى القضاء العادي من أجل تسویة المنازعة، ویكون 

ذلك عن طریق عرض النزاع على ھیئة التحكیم وبإرادة الطرفین من أجل التوصل إلى حل 

و عند إسناد المھمة لھیئة التحكیم تصدر حكما یكون بمثابة حكم مناسب ینھي الخصومة، 

الامتثالقضائي، تفصل في النزاع المعروض علیھا، وكما یستوجب على طرفي النزاع 

التنفیذیة، ولھذا سوف نتعرض في المطلب الأول إلى بالحكم وتنفیذه لأنھ یتمتع بالقوة 

شكلیات حكم في المطلب الثاني نتناول أماءات عرض النزاع وطریقة الفصل فیھ، إجرا

.التحكیم وما یتضمنھ من بیانات

الأولالمطلب 

فیھ لعرض النزاع و طریقة الفصإجراءات

تسویة منازعات العمل إلىدور كبیر في البحث و التوصل التحكیم إجراءاتتلعب 

من اجل النظامبع الدول التي انتھجت ھذایتالجماعیة ، مما دفع بالمشرع الجزائري بأن

و الأسبابمن تسویة المنازعات القائمة بینھم مھما كانت لمتنازعةاالأطرافن یتمك

.)الفرع الثاني(سلطات ھیئة التحكیمازرإب)الأولالفرع (القطاعات التي تشوب فیھ

الأولالفرع 

أو بقوة القانونالإطرافةادربإالتحكیم إلى وءاللج

في حالة وجود خلاف منازعات یوجد سبیلین أو طرقتین في تسویة منازعات العمل 

في المصالحة ، و أما الثاني في الخیار بین الوساطة الأولىالإجراءین ، و یتمثل فبین الطر

)1(.02-90من قانون 09و التحكیم وفقا لنص المادة 

لمجلة النقدیة مدى فعالیة طرق التسویة السلمیة لمنازعات العمل الجماعیة في التشریع الجزائري ،اواضح رشید ،-1
191-190ص .، ص2/2007تیزي وزو ، العدد للقانون و العلوم السیاسیة ، جامعة مولود معمري ، 
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التحكیم إلىالنزاع اللجوء الإطرافاتفاقفي حالة  02- 90من قانون 13حسب المادة ف

تكون أمام التحكیم الاختیاري ، و ھاالمدنیة ، بمعنى أنالإجراءاتقانون أحكام، فھنا نطیق 

)1(.لھذا یجب على أطراف النزاع بعقد اتفاق تحكمي على عرض النزاع على ھیئة التحكیم

یتم تعینھم فإن اع بتعین محكمین و في حالة ما إذا لم زالنإطرافو كما یتطلب على 

بتعین المحكمین جھة القضائیة التي یقع في دائرة اختصاصھا محل العقد یصدر أمرا الرئیس 

)2(.إلیھمر على عریضة تقدم أ

الفرع الثاني

)مھامھا(سلطات ھیئات التحكیم  

صلاحیات و سلطات إلىر تشالعمل الجزائریة لم القوانینإن مختلف التشریعات و 

.ھیئة التحكیم ، و لم یحدد نوع النزاع الذي تنظر فیھ

لأنھاإن رغم ذلك فھیئة التحكیم تبقى تتمتع سلطات و صلاحیات واسعة و مطلقة ،إلا

و أمامھا ، و تكون وفقا لقواعد القانونالنزاع المعروض في ة الاختصاص في الفصل صاحب

.عن طریق تطبیق القوانین و النظم المعمول بھا)3(نصاف لإامبادئ العدالة و 

و كما نتمتع ھیئة التحكیم بإمكانیة الحصول على معلومات لازمة و المفیدة في 

الموضوع النزاع ، و التي تتمثل في التقاریر المحاضر و سماع الشھود و تعین الخبیر و من 

.قانونیة و المھنیةحل المعطیات و الوضعیات المالیة و الاجل البحث و التحلیل  

الات عدم في ح اھیئة التحكیم مھمة توقیع العقوبات المقررة قانونأیضاو كما توكل 

مستندات أو معلومات وثائق و إعطاءعند امتناعھم عن تقدیم و وحضور أطراف النزاع ، أ

)4(.موضوع النزاعلھا علاقة ب

غرار ما سبق ذكره یمكن تحدید شروط قبول طلب التحكیم في الجزائر و و على

سات و ھیئات العمل الجماعیة الواقعة في المؤسالمطبقة على منازعات الأحكامالتفرقة بین 

، المرجع السابق02-90رقم قانون من13مادة -1
سابق ، ص رشید، مدى فعالیة طرق التسویة السلمیة لمنازعات العمل الجماعیة في التشریع الجزائري، مرجع واضح-2

192.
.48سابق ، ص زعات العمل و الضمان اجتماعي ، مرجع ، قانون مناأحمیةسلیمان -3
سابق ، ص مرجع ع الجزائري ،طرق التسویة السلمیة لمنازعات العمل الجماعیة في التشریواضح رشید ، مدى فعالیة -4

293.
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منازعات الواقعة المطابقة على طلب التحكیم في الالأحكامعمومیة تابعة للدولة و بین إداریة

.في مؤسسات خاصة

شروط التحكیم الاختیاري و ألاتفاقي :أولا

و )1(قانون علاقات العمل أحكامخاضعة لتطبیق مؤسساتنطبق التحكیم ألاتفاقي على 

:شروطھ نجد ما یلي أھممن 

.لین العمالثوجود نزاع جماعي في العمل بین المستخدمین و مم-

العمل و یجب أن تتعلق النزاعات بالعلاقات اجتماعیة و المھنیة في علاقات -

)2(.02-90من قانون 2الشروط العامة لھ وھذا حسب مضمون المادة 

قانون علاقات أحكامیجب أن یكون النزاع واقعا في متوسطة خاضعة لتطبیق -

.11-90العمل رقم 

من تطبیق أساساكما یجب أن لا یكون المنازعة خاصة بفئة عمالیة المستبعدة -

-90حتوى المادة الثالثة و الرابعة من قانون أحكام قانون علاقات العمل المعدل بم

02.)3(

على أطراف النزاع یجب القیام 02-90حسب مضمون المادة الرابعة من قانون و 

لابد من مباشرة بإجراءات التسویة الوقائیة داخل الھیئة المستخدمة أما المادة الخامسة منھ 

انتھجا طرقة المفاوضة الجماعیة لأنھم  القانونیة و الاتفاقیة من قبل أطراف النزاع رغم أنھما

.اتفاقإلىوا للم یتوص

الوساطة و بما أن إلىاللجوء اتفاقھمعلى أطراف النزاع عدم أیضاكما یجب -

)4(.النزاع من اختصاص ھیئة التحكیم دون تسویتھا

سابق ، واضح رشید ، مدى فعالیة طرق التسویة السلمیة لمنازعات العمل الجماعیة في التشریع الجزائري ، مرجع -1
.203ص 

.سابق، مرجع 02-90من قانون 2المادة -2
، المرجع السابق ، واضح رشید، مدى فعالیة طرق التسویة السلمیة لمنازعات العمل الجماعیة في التشریع الجزائري -3

.204.ص 
.، المرجع السابق02-90رقم قانون -4
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الفقرة الثانیة و الثلاثة ، 442لا یجوز في بعض النزاعات خاصة الواردة في مواد -

م  و كذلك التي تمس نظام العام فلا یجوز فیھا .مكرر من قانون إ 442مادة و ال

)1(.التحكیم 

أو المؤسساتيالإجباريشروط التحكیم :ثانیا 

و جماعي في مؤسسات عمومیة نزاع عند ما یثورالمؤسساتيالتحكیم إلىنلجأ 

یعرض النزاع على 02-90من قانون 14علیھ المادة إدارات عمومیة ، و حسب  ما نصت 

:اللجنة الوطنیة للتحكیم و یشترط ما یلي 

الموظفینو المستخدمین و ممثلي الإدارةجماعي بین الیجب أن یكون النزاع -

الإدارة، و أیضا یمس النزاع بعلاقات العمل الاجتماعیة النقابین و ممثلھم المنتخبین

قانون أحكامالتابعة للدولة و الولایات و البلدیات ، و لھذا یطبق علیھا المركزیة 

.الوظیفیة العامة

یجب أن تقوم بدراسة الوضعیة 02-90من قانون 15جاء في مضمون المادة و كما 

،العمومیة من قبل أطراف النزاع الإدارةت و اسالمھنیة داخل المؤسالعلاقات الاجتماعیة و 

.حل المشكلةإلىو لكن لم یتوصل 

لا یكون لا بد على الطرفان یكون قد سبق القیام بإجراءات الوساطة ، و كما یجب أن 

.خطأ مھني إلا أعُتبرتوقف جماعي عن العمل و 

أو رئیس المجلس الشعبي البلدي بأن یعرض  نيیحق لكل من الوالي أو الوزیر المع

باستشارة المستخدمین و ممثلي العمال و یكون ذلك تحكیم ،لوطنیة للاالنزّاع على اللجنة

كل من شروط التحكیم الاختیاري و إبراز، بعد )2(02-90من قانون 48تطبیقا لنص المادة 

من مأخوذ  تفاقي، فشروط التحكیم الإھمااختلاف بینظھر لنا وجود الإجباريالتحكیم 

تسویة نجده عند التحكیم المؤسساتيالنصوص التشریعیة و التنظیمیة ، أما فیما یخص 

.العمومیة تنفرد بتشریع خاص فیھاالإدارةجماعیة في المؤسسات و المنازعات العمل 

و الصحیح للقوانین و  لأمثلافإن سلطات اللجنة الوطنیة للتحكیم تقوم بتطبیق إذن

عمومیة دون أن تتجاوز ذلك الالتي تحكم علاقات العمل في الھیئات و المؤسسات الأنظمة

.إجراءات المدنیةقانون -1
.سابق، مرجع 02-90رقم قانون -2
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لكن تكون في متع بھا قضاة محاكم الرسمیة بنفس سلطات التي یتیتمتع للمحكمین ، و كما)1(

)2(.اتفاق التحكیم دور مسطر في 

المطلب الثاني

مضمون حكم التحكیم شكل

ودي لتسویة منازعات عمل عبر مختلف الدول العالم التي أخذت بنظام التحكیم كإجراء 

أما من یمھ ،و تنظخلال تكریسھو یظھر ذلك من فیة استعمال حكم التحكیم ،الجماعیة في كی

وھذا .المحتكمین و ھیئة التحكیم الأطرافإرادةلك یتوقف على ناحیة صورة حكم التحكیم ذ

:تبینھ الفروع التالیة ما

الأولالفرع 

قالب حكم التحكیم

إلیھاالتوصل النتیجة التي یرغب أطراف النزاع فيھي للخصومة ھو نیعتبر حكم التحكیم الم

)3(عن النحو الذي یرضیھما

كون حكمھا ییتضمن مجموعة من البیانات لابد من توافرھا حتى و الحكم التحكیمي 

، و یتخذه حكم التحكیم الذّي الشكلناحیة الشكلیة لم یشترط الحا و قابلا للتنفیذ من یصح

انعدام النصوص القانونیة و التنظیمیة إلىو یعود سبب ذلك ،كذلك القالب الذي یصدر فیھ 

.م ذلكتنظّ التي 

لھیئة  ةالمطلقتركت الحریة تشریعات التي تعمل بنظام التحكیمرغم أن مختلف الو

في شكل  أحكامھا، فھناك بعض ھیئات تحكیم تصدر الذي نرغب فیھ كلالتحكیم في انتقاء الش

.إلیھتقریر یتضمن وقائع القضیة و الحل المتوصل 

.210، ص سلمیة لمنازعات العمل الجماعیة في التشریع الجزائري واضح رشید، مدى فعالیة طرق التسویة ال-1
.ص 2003الجزائرمطبوعات جامعیة ،، دیوان 4الإجراءات المدنیة ، طابرھیم محمد ، الوجیز في شرح -2
في التشریع الجزائري ، مذكرة نیل شھادة الماستر في ت النزاعاالبدیلة لحل، الوسائلدا سعدون ، سامیة شایبینل -3

67، ص29/09/2015:، تاریخ المناقشة القانون ، قانون العون الاقتصادي ، جامعة مولود معمري تیزي وزو 
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قضائیة و تكون ملزمة أحكامفي شكل  أحكامتصدر الأخرىالتحكیمالى جانب ھیئات و

طراف المحتكمین ممارسة طرق الطعن المنصوص علیھا ،و كما یجوز للأإلیھا توصل بم

  .قانونا

، تحریر شكل الحكم الذي یصدر فیھالاختصاص فيبما أن ھیئة التحكیم تعد صاحبة و

.الاتفاق بالكتابة و یكون موقع علیھإثباتیصدر بالكتابة بمعنى أيتتطلب فیھ الشكلیة 

المحكمین مداولاتعلى أن أكدلقد  الإداریةالمدنیة و الإجراءاتقانون و بالرجوع إلى

، الأصواتة بأغلبیتصدر التحكیم أحكامأن أوق ا م  1028تكون سریة حسب نص المادة 

أوجھو ،الإطرافعرض موجز للادعاءات أن تكون ھذه الأحكام تتضمن  و كما یستوجب

.دفاعھم

لابد أن یتضمن ،الإداریةالمدنیة و الإجراءاتن من قانو 1028المادة تطبیقا للنص 

:ات و التي تتمثل في یما یلينایحكم التحكیم مجموعة من الب

.المحكمیناسم و اللقب المحكم أو -

.تاریخ صدور الحكم-

إصدارهمكان -

المعنویة و مقرھا )1(الأشخاصو موطن كل منھم و تسمیة الأطرافلقابأسماء و أ-

.الاجتماعي

)2(.أو مساعد الأطراف عند الاقتضاءالممثلأو ألقاب المحامین أسماء و -

ما إذا كان و في حالة ،أحكام التحكیمكما یتطلب على جمیع المحكمین التوقیع على 

ذلك ، و ھذا حسب ما إلىأن یشیر بقیة المحكمین ھناك أقلیة لم توقع علیھا فمن الضروري

.ق إ م إ 1029جاءت بھ مضمون المادة 

تخلى المحكم عنھ ، و كما یتوفر بمجرد الفصل في موضوع النزاع ، أیضاو كما یجب 

)3(.فالات الموجودةغة و الاالمادی ءالأخطار الحكم و تصحیح تفسیإمكانیةأیضا في ید المحكم 

.، المرجع السابق09-08قانون 1028المادة -1
.، المرجع السابق09-08قانون -2
بوعات الجامعیة ، الجزائر ، ، دیوان المطالإداریةالمدنیة و الإجراءاتفي قانون  ةالأساسیحسین فریجة ، المبادئ -3

.473، ص 2010
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وز موضوع النزاع المفصول فیھ إذن تحو عند صدور حكم التحكیم فیما یخص

)1(.الممضى فیھالشيءعلى حجیة الأحكام

الفرع الثاني

مضمون حكم التحكیم

لھذا سوف نتعرض الىتحكیم البیانات التي ینطوي علیھا، ویعني بمحتوى حكم ال

.القانونیة المتنوعة في ھذا الصددالأنظمةمختلف الموافق عبر 

م التحكیم سلطة یظھر لنا وجود اختلاف في مضمون حكم التحكیم ، فھناك من اعتبر حك

و المسائل المتعلقة بالعمل مثل عقد الأمورد جمیع یحدواسعة و مطلقة من اجل تنظیم و ت

.ل المشترك أو الاتفاقیة الجماعیةالعم

قة بالأجور أحكام التحكیم في المنازعات المتعلاعتبر من ھناك أخرىو أما من ناحیة 

.تشریع الفرنسي في الما برز رسمیاو ھذا "عیةاأنھا اتفاقیات جم"

ھابراز وجھة نظرإالدول و  بعض ولھذا سوف نقوم بدراسة مضمون حكم التحكیم في

.في مضمون حكم التحكیم

في بریطانیا:أولا

ة تتعلق بنظام التحكیم ،لكن منأحكام قانونیمن جھة بوضع البریطانيقام المشرع 

.نادراأي،الأحیانكم التحكیم إلا في بعض لم یضع أحكام تمس بحأخرىناحیة 

حكام التحكیم ، و ھذا لأنظاما  خاصا حرا بالنسبة البریطانيالتشریع كون و یعود سبب ذلك 

لیس "جاء فیھ في إحدى تقاریرھا السنویة حیثالبریطانیةالمركزیة ما تؤكده لجنة التحكیم 

قضایا التحكیم تأتي عادة بعد فترة لان التحكیم ،أحكامإعطاء أسباب في من المستصوب 

الأسبابما إبداء إالتوفیق ،أعقابطویلة من النزاع ، و غالبا  ما تكون مرحلة التحكیم في 

،فتتیح الفرصة لتحدید النزاع للفصل إعادة النزاع ثانیة بنقاط النزاع المعدةإلىفھو یقضى 

من  إثارتھااعات قدیمة و نز إحیاءو إشعالإلىفضلا من أن عبارات التسبیب قد تؤدي 

".....جدید

.68سابق ، ص لندا سعدون ، سامیة شایب، مرجع -1
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نھا لا تخضع للطعن ، فالمحكم لأقانونا ،نستح أن أحكام التحكیم في بریطانیا غیر ملزمة إذن 

)1(.یعمل و لا یلزم بأیة قاعدة قانونیة و لا معاییر معنیة یعتمد علیھافیھا لا

حكم التحكیم في فرنسا :ثانیا

التحكیم المتعلقة بمواضع المنازعات أحكامبتحدید مضمون الفرنسيلقد قام المشرع

  .فقط بالأجورالجماعیة المتعلقة 

بتحدیدھا ، و إنما جاء لتحدید و أما فیما مضمون أحكام التحكیم بصفة عامة لم یقم 

.التحكیمأحكامأبراز أثار 

ما دفعو ھذا جمیع نقاط النزاع ،إلىب أن تصل سلطة یجالفإن الأساسو على ھذا 

اتفاقیاتالتحكیم بمثابة أحكامو الذي أعتبر أن كل 1950فیفري 11صدور قانون إلى

.الآثارھا لھا نفس لأن الأخرىل ئالمساالأجور أو جماعیة سواء تمس ب

13الصادر بتاریخ 937/82المعدل بموجب قانون 1957جویلیة 26ر قانون وبعد صد 

و الذي یحدد مضمون أحكام التحكیم في جمیع المساءل المتعلقة بشروط العمل  1982نوفمبر 

.و ظروفھ

نظام البریطاني ، الھ بى أما من جانب تسبیب أحكام التحكیم فھو على عكس ما أت

أو في نظام التحكیم الإجباريالتحكیم فمعظم القوانین الفرنسیة المتوالیة سواء في ظل 

)2("التحكمیة یجب أن تكون مسببھالأحكام"لى أن عالاختیاري 

تجعلھا تمتاز لأنھاغیر كافیة في حالة عدم تسببیھا ،و التحكیم ناقصة أحكاملقد یكون 

كما  التحكیمالأحكامالمنازعة بالقیام بالطعن في أطرافبالشفافیة و النزاھة ، و مما تجعل 

.التي یبني المحكم حكمھالأسبابیكون علي درایة أیضایمكن 

، و یتمثل الأحكامي المحكمین من تسبیب یوجد نظام وحید و الذي یعفأمریكافي  أما

یعد نتیجة حتمیة لھذا النظام ، و إن عدم تسیب و الذي commumlawالنظام في نظام    

.لا یؤثر على صحة حكم مثل القاضيالأحكام

.298.296لعمل جماعیة ، المرجع السابق ، ص ص ،شید واضح ، نظام التحكیم في تسویة منازعات ار-1
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معلومات و إلىلمحكم بتسیب أحكام عن طریق الاستناد یقوم االأساسو على ھذا 

المتنازعة و یكون ذلك عن طریق استقراء الوثائق الموضوعة في ملف الإطرافحات تصری

بتھا اا للتحكیم في فرنسا تمارس رقیلعالفالمحكمة  الأساسالتوفیق أو الوساطة ، و على ھذا 

یب تقوم بسفالأحكام الغیر المسببة أو غیر الكافیة التأخرىمن جھة ،ومن جھة الشرعیة 

.تحكیملل یالمحكمة العالبالطعن امام 

قانوني عن النزاع الو كما یوجد اختلاف في مضمون حكم التحكیم الصادر في 

.مون الحكم الصادر في نزاع مصلحيمض

نص  فسیرمتعلق بتالقانوني الجماعي النزاع الالصادر بشأن حكم التحكیم ن مضمون إ

)1(.موضوع النزاعیتضمن قانوني 

نزاع جماعي متعلق بإعادة النظر في حكم التحكیم الصادر بخصوص عن مضمون أما

ھذه القواعد كلیا إلغاءض الطلب المتعلق بإعادة النظر أورفأمایتضمن قواعد قانونیة مھنیة

.ئیاأو جز

أما فیما یتعلق مضمون حكم التحكیم المتعلق بالطعن في قواعد قانونیة مھنیة قائمة 

  .دھذه القواع بإلغاءتكون ذلك رفض الطعن أو 

صدر حكم ، بقواعد عامة و مجردة أساسانزاع جماعي مصلحي متعلق أما في حالة 

.و یكون بنوع العلاقات موضوع النزاعالأطرافق على التحكیم فیھ ، لھذا یطب

الفرع الثالث

ع الجزائري عن مضمون و شكل حكم التحكیمالمشرّ  موقف

على عمل ھیئات التحكیم ، و لھذا نجد أن جزائري عدة تسمیات لقد أطلق المشرع ال

انھ جعل عمل ھیئات الموجودة في القانونیة المتعلقة بالتحكیم ، لاسیمامعظم النصوص 

"تستعمل عبارةالإداریةالمدنیة و الإجراءاتقانون  "التحكیمأحكام:

.298واضح ، نظام التحكیم في تسویة منازعات العمل للجماعیة ، المرجع السابق ، ص شیدر-1
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تسویة ، یكون نظام التحكیم في )1(بمثابة قرارات ھيالتحكیمأحكامأن أیضاأشار 

النزاع في أطرافإرادةالجماعیة  أما تحكیم اختیاري اتفاقي ،لأنھ یقوم على منازعات العمل 

.إلیھاللجوء 

ق علیھا یطبقانون علاقات العمل وضعة للمؤسسات الخافي االإتفاقينجد التحكیم  كما

أما 02-90من قانون 13المادة و ھذا ما جاء في  نص الإداریةنیة و المدالإجراءاتقانون 

.من نفس القانون تكون بصدد تحكیم قانوني14المادة 

علیھا یطبق قانون الوظیفة العامة ، والعمومیة ،الإدارةبالمؤسسات و تعلق النزاعإذا

)2(.اص بھخالقانونالفي  الواردةقواعد القانونیة الو مع احترام تطبیق

المدنیة لم یتضمن بیانات الواجب أن تتوفر في حكم أو قرار الإجراءاتففي قانون 

حكم  یتضمنھابیانات  تددلقد ح  الإداریةالمدنیة و الإجراءاتأما في قانون التحكیم ،

)3(.ق ا م السالفة الذكر1029التحكیم حسب ما نصت علیھ  المادة 

المبحث الثاني

الآثارالتحكیم و امأحكالطعن في 

إرادةعلى  أساسایقوم لأنھعن القضاء الرسميعیدالتقاضي بأسلوبیعتبر التحكیم 

.لھذا تصدر أحكام التحكیم من أجل تسویة المنازعات بین الطرفینو،الأطراف

ومن اجل الحفاظ على حقوق طرفي النزاع سمح قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 

أحكاموالانعكاسات عن الآثاروترتیب )المطلب الأول(التحكیم أحكامللأطراف الطعن في 

).المطلب الثاني(التحكیم التي تصدرھا الھیئة 

.299ص سابق ،رشید واضح ،مرجع -1
.سابق ،مرجع02-90رقم ، من قانون 13المادة -2
توقع أحكام التحكیم من جمیع المحكمین و في حالة امتناع الأقلیة في التوقیع یشیر من قانون إ م ا، 1029تنص المادة -3

.باعتباره موقعا من جمیع المحكمین أثرهبقیة المحكمین إلى ذلك ، ویرتب الحكم 
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الأولالمطلب 

الطعن في أحكام التحكیمأنواع 

الحكم المطعون فیھ و یكون ذلك بمجموعة في أحكام التحكیم بمثابة مھاجمة الطعنیعتبر  

الصادرة الأحكامبطرق الطعن في من الطرق المحددة قانونا على سبیل الحصر ، و تعرف 

)1(.المحكمین من

على طرق الطعن الإداریةالمدنیة و الإجراءاتالمشرع الجزائر في قانون لقد نص 

طرق الطعن العادیة إلىث قسمھا في أحكام التحكیم في منازعات العمل الجماعیة ، بحی

).فرع الثانيال(و طرق الطعن الغیر العادیة )فرع أولال(

الأولالفرع 

طرق الطعن العادیة

طرق الطعن العادیة الإداریةلقد حدد المشرع الجزائري في قانون إجراءات المدنیة و 

.والتي تتمثل في الاستئناف والمعارضة

الاستئناف:أولا

شھر بأجل الاستئناف ستئناف أمام جھات القضائیة حددالتحكیم یقبل الطعن بالاإن حكم 

كما یمكن 2.الإداریةالمدنیة و الإجراءاتقانون 1033النطق بھ حسب المادة تاریخ من 

العقد أن یقوموا بالتنازل عن الطعن من خلال الاتفاقیة الى تربطھم یعود الأطراف

)3(.الذي صدر فیھ الحكمالقضائي المجلس إلىالاختصاص 

في قابلیة حكم التحكیم الاستئناف ، على حذو المشرع الفرنسي حذافالمشرع الجزائري 

)4(.الاستئنافالرافضة للتنفیذ فیما یخص میعادالأوامرالاستئناف أیضاكما یجوز و

اه ، مدرسة الدكتورإطارمذكرة ماجستیر في "إداريتحكیم "الإداریةالودیة كل النزاعات زھرة فرطاس ، الطرق -1
.83زعات العمومیة ، جامعة الجزائر كلیة حقوق الجزائر ، ص اتخصص دولة و المن

التحكیم في اجل شھر واحد من تاریخ النطق بھا أحكامیرفع الاستئناف في ":من قانون إ م إ تنص1033المادة تنص -2
المجلس القضائي الذي صدر في دائرة اختصاصھ حكم التحكیم ما لم یتنازل الأطراف عن حق الاستئناف في اتفاقیة أمام

".التحكیم
.460طیب بلعزیز ، ص الأحكامالمدنیة ،طبعة الثانیة ، تقدیر وزیر العدل حافظ إجراءاتعبد السلام دیب، قانون -3
لخضر ، ، جامعة لعقید الحاجالأعمالم ، بحث لنیل شھادة الماجستیر في قانون سلیم بشیر ، دور القاضي في التحكی-4

.146، ص 2003كلیة حقوق، باتنة، مناقشة 
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332تطبیقا لنص المادة إلغاء الحكم التحكیم و الھدف من الاستئناف ھو  مراجعة و 

ئناف تتمثل في حسب مضمون المادة المدنیة، و حالات عدم جواز الاستالإجراءاتقانون 

.التحكیم في الحالات الثالثةأحكامالمدنیة لا یجوز الاستئناف في الإجراءاتقانون 458

.كان الحكم صدر دون اتفاق على التحكیم أو خارج عن نطاق التحكیمإذا-

.التحكیمیعادأو بعد انقضاء میكون باطل .دور حكم التحكیمصفي حالة -

عون سلطة الحكم و دون تحالة صدور الحكم من بعض المحكمین و لا یتمفي -

.الآخرینحضور 

.ین المنقسمینمرأي المحك.تقاسم  دونمن قبل المحكم المرجحعند صدور الحكم -

.طلب لذلك الشيءم الحضور لم یاا لا یجوز الاستئناف في الحكم ما دكم-

النظر في الاتفاق حكم إعادةالتي تصدرھا جھات قضائیة في طلب التماس الأحكام

)1(.التحكیم تكون وجھا قابلة للطعن بالنقص

المعارضة :ثانیا 

ة بمشاركتھم في اتفاق التحكیم ، فلھذا راف النزاع على درایة و علم بالقضیبما أن أط

إجراءاتقانون 1032و ھذا ما نصت علیھ المادة فإن حكم التحكیم غیر قابل للمعارضة ،  

".أحكام التحكیم غیر قابلة للمعارضة "والإداریة مدنیة 

في إن المحكومون یمثلون أطراف للمعارضة في )2(سبب عدم قبول أحكام التحكیمالا انھ 

)3(.زاع ، و كذلك لا یمكن اعتبار حكم التحكیم أن یكون غیابيالن

أیضاالاعتراض و لا یقبل مقارنة مع قانون التحكیم السابق كان قرار التحكیم لا یقبل 

.ري على الغیرسیمادام القرار التحكیم لا الغیر اعتراض

.167المدنیة ، دار العلوم  للنشر و التوزیع ، ص الإجراءاتعمارة بلغیت، الوجیز في -1
.218، ص 2009، طبعة الأول، الجزء الإداریةنیة  الإجراءات المدس فاضلي ، التنظیم القضائي و یادر-2
.168مرجع سابق، ص عمارة بغلیت ، -3
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الفرع الثاني

غیر العادیةطرق 

)1(الطعن عن طریق اعتراض الغیریعني بطرق الطعن الغیر العادیة في ھذا المقام ،

  .ظرالنإعادةخارج الخصومة ، و كذلك الطعن بالنقص ، و التماس 

اعتراض الغیر خارج الخصومة :أولا 

، فإن أحكام الفقرة الثانیة1032المادة ي في المشرع الجزائرإلیھبالاعتماد ما ذھب 

یجوز الطعن فیھا عن طریق اعتراض الغیر خارج الخصومة و یكون ذلك أمام )2(التحكیم

.المحكمة المختصة قبل عرض النزاع على التحكیم 

النظرإعادةالتماس :ثانیا 

ظر و ذلك في حالة مخالفة النإعادةكما یمكن أن یكون قرار التحكیم موضوع التماس 

من 442المادة كذلك في حالة المنصوص علیھا في الفقرة الثانیة و الثلاثة من و)3(القانون

.المدنیةالإجراءات

، و كما یحق لكل من السلطة المعنیة، )4(ذن تعین حكمین جدیدین و حكم مرجعو حیث إ

من تاریخ صدور حكم أشھر3النظر خلال أجل إعادةو كذلك الوزیر المالیة إن یقدم التماس 

)5(.التحكیم

الطعن بالنقض:ثالثا

فإن القرار الإداریةالمدنیة و إجراءاتمن قانون 1034المادة بالرجوع الى نص 

ن أحكام التحكیم غیر قابلة إو علیھ ف،)6(ستئناف ھي وحدھا القابلة للطعنالاالفاصلة في 

)7(.للطعن

أما فیما یخص الطعن بالبطلان في أحكام التحكیم فالمشرع الجزائري لم یتعرض لھا ، 

)8(.یقتصر على ھذا النوع من الطعن بالنسبة للتحكیم الدولي الصادر في الجزائر و  لكن 

نیة والإداریة ، دار ھومة المدإجراءاتتعدیل لقانون أخرحسب المنازعاتطریف بدیل لحل فراح مناني ، التحكیم-1
...صالجزائر

، دیوان المطبوعات جامعیة ، جزائر الإداریةمدنیة و الالإجراءاتفي القانون الأساسیةحسین فریجة ، المبادئ -2
.475، ص 2010

.107، دار ھومھ ص 2005بعة طرشید واضح ، منازعات العمل الفردیة و الجماعیة ، -3
.329، الجزائر ، ص عین ملیلةالمدنیة ، دار الھدى الإجراءاتقانون لإحكامعمر بن سعید ، الاجتھاد القضائي وفقا -4
ستئنافیة ، الطبعة الثالثة ، یة الدعوى فطریة الخصومة نظریة االمدنیة ، نظرالإجراءاتشیر ، قانون وبمحند امقران  ب-5

.388دیوان المطبوعات الجامعیة بن عكنون الجزائر ، ص 
.89زھرة فرطاس  ، المرجع السابق ، ص -6
السید الأختامحافظ ، الجریدة طبعة ثانیة ، تقدیم وزیر العدل الإداریةالمدنیة و الإجراءاتعبد السلام دیب ، قانون -7

.460،ص الطیب بلعیز
.390زھرة فرطاس ، المرجع السابق ،  ص -8
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المتنازعة فیما الإطرافلطعن بالبطلان لان ھناك عقد أبرمةل افأحكام التحكیم لا تقب

صدر خلاف إذاما في حالة  الدعوى أصلیة ببطلان حكمالمشرع یسمح برفع بینھم ، و لھذا 

)1(.بمقتضي الاتفاق

.390ع السابق ، ص ن بوبشیر، المرجمحند أمقرا-1
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المطلب الثاني

حكم التحكیمصدورالمترتبة عنالنتائج

كما یترتب عنھا آثار یكون أیضا لھا التحكیم، إصدار أحكامھیئة التحكیم بمھمة تكلف

دور تلعبھ في تسویة المنازعة العمل الجماعیة لأنّھا بمثابة أحكام قضائیة و كما تتمتع أیضا 

ھیئة التحكیم في الولایة استنفاذ)الفرع الأول(لحجیة الشيء المقضي فیھ سوف نتناول في با

نتطرق نطاق سریان حكم التحكیم)يالثانالفرع(في  أماالنظر في النزاع 

الفرع الأوّل

فاذ الولایة ھیئة التحكیم في النظر في النزاعناست

استنقاذ موضوع الاتفاق على التحكیم عن صدور حكم التحكیم في النزاعلقد یترتب

المكلفة بمھمة الفصل في النزاع وولایتھا، بخصوص ما فصل فیھ، سلطة ھیئة التحكیم 

.لا یجوز الرجوع إلى الحكم مرة ثانیة قصد إعادة النظر فیھعلى ھذا الأساسو

سلطة المحكم في مسألة ":كما توجد عدة تعریفات لاستفادة الولایة و نذكر منھا

معینة تزول بالحكم فیھا، بحیث لا یجوز لھ الرجوع ثانیة إلى مباشرة استنفاذھا أو امتناع 

فیھ، و المساس بحكمھ القطعي الذي المحكم من معاودة النظر في النزاع الذي فصل 

.)1("أصدره

الفرنسي، أمّا فاذ في منازعات العمل الجماعیة إلى القانون نتعود أساس فكرة الاستو

في قانون في مجال التحكیم لا فاذالاستن، فلم یتحدث عن قاعدةفي التشریع الجزائري

ات العمل الجماعیة و تسویة منازعالمتضمن 02-90لا في قانون الإجراءات المدنیة، و

، قدمت الأطروحة -دراسة مقارنة-طرق الطعن بھلحكم التحكیم وآثاره ولطبیعة القانونیة ن فیصل شكري داود، اأشجا-1
استكمالا لمتطلبات الحصول على درجة الماجستیر في القانون، كلیة الدراسات العلیا، جامعة النجاح الوطنیة نابلس، 

.63، ص2008فلسطین، 
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المتضمن تشكیل اللجنة 418-90، و لا المرسوم التنفیذي رقم ممارسة حق الإضراب

.)1(عملھااعات الجماعیة للعمل و تنظیمھا وتسویة النزوطنیة للتحكیم المختصة في مجالال

فاذ نفكرة الاستإلىالإجراءات المدنیة والإداریة من قانون1030لمادة رضت لقد تع

."یتخلي المحكم عن النزاع بمجرد الفصل فیھ":بحیث تنص

نفھم من المادة أن المحكم یقوم بمھمة الفصل في النزاع فلا یجوز لھ المعاودة مرة و

.)2(ثانیة للفصل فیھ

لأن أحكام )3(في أحكام التحكیم نجدھا نفسھا في الأحكام القضائیةالاستنفاذإن فكرة 

التحكیم تعتبر أحكام قطعیة، و كما تحوز على حجیة الشيء المقضي فیھ بمجرد 

"إ.م.إ.ق1031، و ھذا ما تؤكده نص المادة )4(صدورھا تحوز أحكام التحكیم حجیة الشيء :

".فیما یخص النزاع المفصول فیھصدورھا المقضي فیھ، بمجرد 

أنّھ یة، لأنّھ أھم أثر یترتب عن حكم التحكیم، إلاّ القاعدة العامة أو الأصلمثل الاستنقاذت

الذي یتمثل فبإعادة النظر و المراجعة بالتصحیح و التفسیر، و یرد الاستثناء على الأصل و

غیر أنّھ یمكن للمحكم تفسیر ":إ.م.إ.الفقرة الثانیة من ق1031ھذا حسب نص المادة 

ا لأحكام الواردة في ھذا المادیة و الإعفاءات التي تشوبھ طبقخطاءالأالحكم أو تصحیح 

5"القانون

من أھم الاستثناءات التي ترد على فكرة الاستنفاذ في مجال منازعات العمل و

:الجماعیة نجد

.381ع السابق، ص، المرج...العمل الجماعیةمنازعاتي تسویة ف التحكیمرشید واضح، نظام -1
.الإداریةاءات المدنیة ومن قانون الإجر1030المادة -2
.382، المرجع السابق، ص-3
.إ، المرجع السابق.م.قانون إ-4
5

.383،ص لمرجع نفسھارشید واضح-
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فإذا كانت القاعدة الأصلیة للاستنفاذ تقول إذا تم الفصل في موضوع النزاع فھنا لا 

لأحكام یعود سبب ذلك أكون فیھ، الفصل وة من أجل النظر یجوز الرجوع إلیھ مرة ثانی

.)1(التحكیم تتمتع بحصانة عدم جواز المساس بھا

حكام الصادرة من على حجیة الشيء المحكوم بھ شأنھ شأن الأكما یتمتع حكم المحكم

لاستنفاذ للكن یرد على القاعدة العامة ،)2عند إصداره یجب تنفیذ مباشرةالقضاء العادي و

یمس من أخطاءحكم عن طریق تصحیح ما قد یلحقھ والذي یتمثل في إصلاح الاستثناء، و

.إبھامأو تفسیر ما قد یشوبھ من غموض و

یحقق الثبات و لا فإن الاستثناء الوارد على القاعدة الأصلیة للاستنفاذ یضیق منھا مما 

.)3(یحددھا القانونعھا وللطرق و الإجراءات التي یضالاستقرار القانوني، و یكون ذلك تبعا

و بالرجوع إلى قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة في الفقرة الثانیة من المادة 

الواردة الاغفالاتاء المادیة مع ، فیما یخص تفسیر أحكام التحكیم و تصحیح الأخط1030

.)4(ن بھا و یكون ذلك طبقا لھذا القانو

نتائج بحیث تستنفد ھیئة التحكیم ولایتھا في فاذ عدّة نكما تترتب عن فكرة الاستو

ك إعادة الرجوع عنھ، كذلیم فیھ فإنھ لا یجوز تعدیل فیھ والنزاع بمجرد صدور حكم التحك

حكم التحكیم یمتاز بالحجیة و كما یترتب عنھ آثار كالحكم النظر فیھ مرة ثانیة لأن

.القضائي

نجد إنھاء مھام ھیئة التحكیم فالقاعدة الاستنفاذالأولى عن فكرة النتیجةإذن تترتب 

العامة إن الأحكام النھائیة تمتاز بالقوة التنفیذیة، و علیھ فإن حكم التحكیم بمثابة حكم قضائي 

یتمتع بالصیغة التنفیذیة بمجرد صدوره، إذن ھو حكم بات و ھو عبارة عن سند تنفیذي لأنھ 

.383رشید واضح، المرجع السابق، ص-1
الخامسة، منشأة الإسكندریة، حلال حرى و شركاء، أحمد أبو الوفا، التحكیم الاختیاري و الإجباري، الطبعة -2

.379ص
.383رشید واضح، المرجع السابق، ص-3
.من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة1030المادة -4
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ستدعي السرعة في البت و الفصل في و یعود سبب ذلك إلى طبیعة أحكام التحكیم التي ت

.)1(المنازعة، فتقضى امتناع ھیئة التحكیم التي أصدرت الحكم عدم إعادة النظر فیھ

یتخلى المحكم عن النزاع ":التي تنصومن ق اج1030وبالرجوع إلى نص المادة 

بمجرد الفصل فیھ، غیر أنّھ یمكن للمحكم تفسیر الحكم أو تصحیح الأخطاء المادیة

.)2("فالات التي تشوبھ طبقا للأحكام القانون الواردة في ھذا القانونلإغاو

من قانون الإجراءات 181أما فیما یخص میعاد إنھاء المھام حسب ما تضمنتھ المادة 

.أشھر من تاریخ تعینھم من تاریخ إخطار4المدنیة الجزائري یكون ذلك خلال 

كما یمكن تمدید آجال یكون بموافقة الأطراف وفقا لنظام التحكیم أو من طرف رئیس 

.)3(المحكمة

بتسویة المتعلق 02-90الفقرة الثانیة من قانون 13أما بالرجوع إلى نص المادة 

منازعات العمل الجماعیة فحكم التحكیم النھائي الذي یصدر في تسویة منازعات العمل 

.)4(ملزمان بتنفیذهالطرفي النزاع وجماعیة یطبق علىال

المدة الزمنیة التي تتعلق بمیعاد البث اللجنة الوطنیة 418-90المرسوم التنفیذي لم یتناول

من 15ء في المادة للتحكیم في منازعات العمل الجماعیة التي قد ترفع إلیھا، لكن ورد استثنا

على یوم 15جنة الوطنیة للتحكیم خلال الذي یتمثل في تحدید مھلة الاجتماع اللھذا المرسوم 

.یكون بواسطة دعوى تقدم من طرف الرئیسقل من تاریخ رفع الدعوى والا

یكون على أساس اتفاقي بین الأطراف، قد یكون التحكیم یقوم على أساس اختیاري كون 

فیما یخص میعاد الفصل في المنازعات العمل جماعیة التي تحال على النص عدم سبب 

.)5(التحكیم

.384سابق، صشید واضح، مرجع ر-1
.، مرجع سابق09-08قانون رقم -2
.المرجع نفسھ-3
.سابق، مرجع 02-90قانون رقم -4
.386سابق، صشید واضح، مرجع ر-5
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أما فیما یخص المنازعات التي ترفع إلى اللجنة الوطنیة للتحكیم، فأطراف النزاع لا 

یوجد أي دخل في تحدید مدة معینة، و إنّما إجراءات عمل اللجنة الوطنیة للتحكیم تقضي 

التدرج في النظر في المنازعة و یكون ذلك بمجرد استقبال الدعوى بواسطة احترام

ثم 418-90من المرسوم 11وفقا لشروط المنصوص علیھا في المادة عریضة مكتوبة

یقوم رئیس اللجنة الوطنیة للتحكیم بتعین مقرر في الثلاثة الأیام الأولى عند إیداع العریضة 

میع الھیئات الافتتاحیة، ثم منحھ مدة معینة لتلقي عروض من الأطراف و من قبل ج

المعروض على اللجنة ماعي جالع النزاع یضاالأخرى، و معلومات وثائق تتعلق بمو

الوطنیة للتحكیم، ثم یقوم مدى جواز قبولھا بالقیاس أو الدواعي التي تستند علیھا السلطة 

.)1(العمومیة صاحبة العریضة

شخص یمكنھا أن یفیدھا في عملھا بأي لجنة الوطنیة للتحكیم بأن تستعین كما یمكن لو

ضروریة، تمكنھا من إصدار التي تراھا مناسبة والتحریاتوكما یقوم بجمیع التحقیقات و

.)2حكم معلل

ي المنازعات العمل فإن اللجنة الوطنیة للتحكیم تتمتع بحریة في مجال الفصل ف

نافع لائق وجال المناسبة حسب ما تراه مناسب والآتقریر المیعادفي  سلطةلھا الجماعیة

.للفصل في موضوع النزاع

.الإغلاقنفاذ نجد حظر الإضراب والثانیة عن فكرة الاستأمّا النتیجة 

مل الجماعیة بطابع الإلزامي، و لقد تمتاز أحكام التحكیم الصادرة في منازعات الع

إلیھ، و بمجرد صدور أحكام التحكیم تنفذ النزاع الحریة الكاملة اللجوءالأطرافغم أن ربال

.)3(بتنفیذھامباشرة كونھا تتمتع بصیغة التنفیذیة أو الأمر

.، المرجع السابق418-90التنفیذي من المرسوم31و12و11المادة -1
.نفسھالتنفیذي من المرسوم 19و18دة الما-2
.383-382سلیمان أحمیة، الاتفاقیات الجماعیة للعمل كإطار لتنظیم علاقات العمل في التشریع الجزائري، ص ص -3
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یذ لدیة مصلحة أن یطالب أمام الجھات القضائیة المختصة بتنفمن لھذا یحق لكلو

لتعویض عنھا في حالة عدم لتزام بأي حكم من أحكامھا أو بالاأحكام التحكیم أو الامتثال وا

.التنفیذ

یكون ذلك في نفس تحقیق نفس المطالب بطرق عنیفة إلىتجنب اللجوء :أوّلاً 

:الوقت

قوم غالبا ما ت،فھي لأصحاب العمتمثل العمال وتعتبر النقابات المھنیة تلك التيإذ

.إذن ھي التي تطالب بتنفیذھا،متابعتھابتحریك إجراءات الحل السلمي

صدر حكم التحكیم للعمل، وما إذا كان العمال طرفا في النزاع الجماعي أما في حالة 

أیضا بأعضاء فیھا، رطین في نقابات عمالیة لیسوالیسوا منخم وھذا بالرغم من انھم بشأنھ

جمیع عمال حكم التحكیم یسري على و،من نفس الظروف والشروطاستفادتھمإلىمما یؤدي 

یلالمؤسسة الواحدة سواء منظمین إلى النقابة أو لا خاصة بعد ما أصبح للعمال الحق التمث

.النقابي

ینتفع بھ جمیع العمال تحقیق أھداف ومطالبھم وما إلى یسعى دونقابي للعمال التمثیل ان ال

.الاتحاد العام العمال الجزائریینكانوا منخرطین أو غیر منخرطین فیھ عن طریق سواء 

إذن طلب تنفیذ حكم التحكیم یبقى مقتصرا على العمال الذي یكونوا طرفا في النزاع أو 

.إجراءات التحكیمعلى النقابة التي تمثلھم و تنوب عنھم و التي قامت بتحریك 

ل تسویة منازعات العمل إن الھدف من طلب تحریك إجراءات التحكیم تكون من اج

إلى تحقیق نفس المطالب سلیمة وھذا ما یستدعي تجنب اللجوءیكون بطرق الجماعیة

.بطریقة عنیفة

الإغلاق لتسویة منازعات عات المقارن تقضي بمنع الإضراب وفإن مختلف التشری

الإحالة الفوریة إلى التسویة عن طریق المفاوضة و عیة، إذ یجب التبلیغ عنھا والجماالعمل 

.التحكیم
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:استعمال وسائل القوة مظھر من مظاھر النزاع:ثانیًا

من مظاھر إذ یعتبر كل منھما مظھرین، قانونیتینوسلتین الإغلاقإن الإضراب و 

وضح الحد من النزاع و یتمدرجة القصوى ، الالجماعيالنزاعوغ بل وفي حالة  ،و النزاع

في حالة التقیید الكامل و الكلي لأحكام التحكیم، و عند عدم الامتثال لأحكام التحكیم الجماعي

یخلق نوع من الاضطرابات، و كما لا یمكن أن یقوم أطراف النزاع بأعمال تكون سبب في 

حالة تحقیق مارسوا الإضراب إلاّ في تعطیل تنفیذ الأحكام التحكیم و كما یمكن للعمال أن ی

لتحقیقھا، و من جھة أخرى لا یمكن على صاحب العمل أن یقوم بغلق الأھداف التي یسعي

.ق العمالالمؤسسة في ح

الإغلاق في حالة اللجوء إلى التحكیم إلى غایة صدور وع اللجوء إلى الاضطرابیمن

متنازعة من اجل تحقیق سلام اجتماعي حكم التحكیم الذي یفصل في النزاع بین الأطراف ال

.و عدم التأثیر على أعمال ھیئات التحكیم من أجل أن تفادي الأزمات اقتصادیة و اجتماعیة

فإن مختلف تشریعات العمل منعت اللجوء إلى الإضراب و الإغلاق بعد اللجوء إلى 

بشأن التوفیق و92من توصیة منظمة العمل الدولیة رقم 6التحكیم و ھذا ما تؤكده المادة 

إذا أحیل النزاع على التحكیم، للبت فیھ نھائیا ":التحكیم الاختیاري التي تنص على أنھ

بموافقة جمیع الأطراف المعنیة، وجب تشجیع ھؤلاء الأطراف على الامتناع عن ممارسة 

.)1("الإضراب و الإغلاق خلال إجراءات التحكیم و على أن یقبلوا قرارات التحكیم

في حالة استمرار الخلاف بعد استنفاذ 24حسب مضمون المادة 02-90أمّا في قانون 

إجراءات الوساطة و المصالحة و یكون ذلك باحترام القیود القانونیة و الاتفاقیة على 

.ممارسة حق الإضراب و یكون مقید بشروط معینة

شروط الإضراب المتمثلة في موافقة جماعیة للعمال على 28و 27تناولت المادتینو 

.الإضراب عن طریق الاقتراع السري

.392-391السابق، ص ص شید واضح، المرجعر-1
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من نفس القانون تناولت انتظار انتھاء مدة الإشعار المسبق و 30و29أما في المادة 

الالتزام بالمحافظة على المنشآت و الأملاك من أجل ضمان أمنھا و سلامتھا، أما حسب 

لا یمكن اللجوء إلى ممارسة الإضراب و یوقف ":أنھ تنص علىالتي26نص المادة 

الإضراب الذي شرع فیھ بمجرد اتفاق الطرفین في الخلاف الجماعي في العمل على 

.)1("عرض خلافھا على التحكیم

الفرع الثاني

نطاق سریان حكم التحكیم

الحكم ثارآنفسكون لھا التي توأثارعلى أطراف النزاعحكم التحكیملقد یترتب عن

و لھذا فإن حكم التحكیم تترتب عنھ آثار قانونیة في )2(لأنّھ یمتاز بالصیغة التنفیذیةالقضائي 

.حدود نطاق سریانھ من حیث الأشخاص

یعد التحكیم في تسویة منازعات العمل الجماعیة سواء في التحكیم الاختیاري أو 

و التي تصدر حكما واجب التنفیذ و على الإجباري و الذي یقوم بعرضھ على ھیئة التحكیم 

.ھذا الأساس تمتد آثار الحكم إلى طرفي النزاع و خلفھما و على الغیر

:سریان حكم التحكیم على طرفي النزاع:أوّلا

یقوم صاحب العمل أو أصحاب العمل بمباشرة إجراءات التحكیم و ھم الذین یخاطبون 

عنھم منظمة من منظمات أصحاب العمل، ثم بأحكام التحكیم و كما یمكن أیضا أن ینوب 

یصدر حكم التحكیم في مواجھة المنظمة و یكون المعني بالأمر كل من صاحب العمل و 

.أصحاب العمل ھم الذین یخاطب بھ حكم

النقابیة ھي التي تنوب فالعمال لا یقومون بإجراءات التحكیم بأنفسھم إنما المنظمات 

بإجراءات التحكیم و یصدر حكم التحكیم في مواجھة النقابات أو المنظمات و ومعنھم و تق

.بھ العمالالتحكیم یخصحكم 

.سابقمرجع 02-90قانون -1
.379سابق، صأحمد أبو الوفا، مرجع -2
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:النزاعسریان حكم التحكیم على خلف:یًاثان

لقد ینتقل آثر عقد التحكیم إلى خلف الأطراف بدون شروط و لا قیود و كما ینتقل 

.ة و التي تتمثل في الاستخلافأیضا إلى خلفھ الخاص في حالة توفر شروط معین

أما فیما یخص منازعات العمل الجماعیة لا تثیر أي جدل أو إشكال في سریان حكم 

العمال، لأن ھناك رابطة العمل الفردیة التي تربط كلا منھما بالمؤسسات خلف التحكیم على 

.المستخدمة و أصحاب العمل تربط بشخص العامل

:الغیرسریان حكم التحكیم على:ثالثًا

إن القاعدة العامة یمتد سریان أحكام التحكیم في منازعات العمل جماعیة إلى خلفاء 

حب العمل أو أصحاب العمل إذن سوف دون الغیر، و كما أیضا تنتقل آثار الأحكام إلى صا

1(یتم امتداده إلى الغیر

یقومون أصحاب العمل الذینأوصاحب العملإلىالتحكیم أحكامأثاركما تنتقل 

بین بحكم المخاطوعنیینمالعمال الأو عن طریق منظماتھم وكذاالتحكیم بأنفسھم بإجراءات 

.ماتھمالتحكیم بواسطة مندوبھم أو منظ

ولیسوا طرفا في الآخرینكما یمتد سریان حكم التحكیم على العمال وأصحاب العمال 

إجراءات التحكیم أثناءتدعاء ھما الاسأسلوبینالنزاع ولا بحلفائھما، ویكون ذلك بواسطة 

.الامتداد وعن طریق أسلوب

أوحكم التحكیم یسري على طرفي النزاع الذین باشروا إجراءات التحكیم بأنفسھم إن

الذین تم استدعاؤھم بصفتھم طرفا في النزاع نقابیة، وكذلك على الأطراف ممثلیھبواسطة 

في الخصومة من اجل حضور الإجراءات إدخالھمالذین تم استدعاؤھم من اجل أو 

2.نفس الفرع أونفس القطاع إلىویكونون تابعین 

.400-399رشید واضح، المرجع السابق، ص ص-1
.401مرجع سابق،ص منازعات  العمل  الجماعي نظام التحكیم  في تسویةرشید واضح -2
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  خاتمة  

یعد نظام حدیث یف العموميفي مجال الوظإن التحكیم في تسویة منازعات العمل 

مطالب العمال إلىو لقد یعود سبب تطوره الأخرىالنشأة مقارنة مع طرق التسویة 

یف العمومي في مجال الوظدورا كبیرا في تسویة منازعات  العمل یلعب التحكیم.المتزاید

في مجال الأطرافو حمایة الاجتماعي و الاقتصادي ، تحقیق السلم  إليدوما یسعىنھلأ

ة منازعات العمل التحكیم في تسوی، و یعتبر عنیفةبتعاد عن استعمال الوسائل الالاالعمل و

مفادھا تخفیف من حدوث  في الفصل في النزاع ،  حاسمةنھائیة میةسل سیلةالجماعیة و

.الاجتماعیة الاضطرابات

لا یعتبر إذھات فقھیة مختلفة حول تحدید طبیعة التحكیم ااتجوآراءة لقد وردت عد

تتمثل في  یةأھمكل واحد منھا ل بحیثالتحكیم ، الطبیعة سبب الفصل بین القضاء وتحدید

فیھ یختلف القضاء عن التحكیم من حیث الشكل الذي تؤديإذن، الأفرادتوفیر خدمات 

.یكمن في الطبیعةالعملیة القضائیة و لا

التحكیم  عنختلف لعمل الجماعیة ھو قضاء خاص یالتحكیم في تسویة منازعات اإن

أو في طبیعة الإجراءاتیث و من حأ، إلیھ وءسواء من حیث سلطة اللجالمدنيالتجاري و

نھ یحوز منازعات العمل جماعیة ھو طریق خاص للتقاضي لأفبتسویةن التحكیم ، لأأحكامھ

.خاصة تناسب مع طبیعة المنازعةإجراءاتووأحكامعلى قواعد 

تتجاور إذ، ة في مجال تسویة المنازعات العملالتحكیم تتمتع بسلطات واسعھیئة إن

تحقیق المصلحة إلىتھدف التي العملطبیعة المنازعةإليیعود سبب ذلك سلطات القاضي و

.المتعارضة بین طرفيلح بین المصافیقالتوعامة و

طراف المتحكمة رادة الأإعلى  میقولأنھالقاعدة العامة للتحكیم یكون اختیاري إن

یتمثل في  لالأصعلى  استثناء، لكن یرد حكم ملزم لأن العقد شریعة المتعاقدینیكونو

.من النصوص القانونیةه نظام قانوني یستمد و جودبمثابة فھو الإجباريالتحكیم 

یم سواء من حیث و قرارات التحكإحكامالمشرع لم یحدد شكل معین تصدر فیھا إن

الذي یصدر فیھ ة لھیئة التحكیم في اختبار القالب تركت الحریة الكاملإذ، الموضوع أو الشكل

عن البیانات التي یتضمنھا حكم التحكیم ، و كما جدید تحدث الإ م إ المشرع في قانون لكن 
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شروط و القرارات التحكیم في حین توفرالأحكامح ینص صریح خاص بتصحأیضاأورد

.في القانون  القدیم أغفلھالذي الأمروحالات التصحیح و التفسیر 

لما ع التي تناولھا ویتلفة حسب المواضالتحكیم تكون مخأحكاممضمون و محتوى إن

.و في جمیع نقاط متعلقة بالنزاع الأمورتنظیم لھیئة التحكیم سلطة واسعة في إن

ھو القانون فعن الھیئة التحكیم ھو بمثابة حكم قضائي نھائي وبات الحكم الصادر إن

المقضيالشيءحجیة ، والتنفیذیةكما یتمتع الحكم بالقوة ، الذي منح الھیئة ھذا الاختصاص

موضوعیة تتمثل في تقویة الحق أثار، و كما یترتب عنھا النزاعالطرفيفیھ وملزم علي 

لذلك تبعا و، الولایة ھیئة التحكیمفادنتتمثل في استالإجرائیةالآثارأماكنالتحكیم و موضوع

التيالتحكیم في مجال المنازعات العمل تختلف مع نوع المنازعة أحكامفإن طرق تنفیذ 

.فصل فیھا الحكم

حالة إیعتبر 02-90من قانون 2الفقرة 13المادة موجب ب إ م إقانون أحكامتطبیق إن

والإداریةالمدنیة الإجراءاتقانون المنصوص علیھ في لان أحكام التحكیم ،صائبةغیر 

التحكیم على  تنطبقلا دولي والالتحكیم وكذا المواد المدني والتجاري، علق بالتحكیم في تی

وأحكامیستدعي قواعد الذي خاص و قضاءالذي یبقى التحكیم جماعیة والمنازعات العمل ال

.خاصة بھ

التحكیم التي تصدر أحكامتوجد ھیئة علیا تقوم بالنظر في الطعون في الجزائر لافي  

و محضة ضد اي طعن فیھا تة نھائیة و باأحكامفي مجال منازعات العمل الجماعیة لأنھا 

و كما لا تقبل طرق الطعن المقرر في قانون فیھالمقضيتحوز على حجیة الشيء لأنھا 

، إلا الدولي و التحكیم المدني التجاريلأنھا تتعلق بالتحكیم الإداریةالمدنیة و الإجراءات

التحكیم في منازعات العمل جماعیة و تكلف بالمھمة أحكامالطعن في إمكانیةتبقى .أنھا 

.اللجنة الوطنیة للتحكیم

لنظر ل، الاقتراحاتارتأیت بتقدیم یبعض الحلول وق الھدف تحقیإلىمن اجل الوصول و

  :تتمثل في الأھدافمھامھ و تحقیق أداءمن خلالھا على قدرة التحكیم من 

.العمل أوساطفي  ل على نشر ثقافة الحوار و التعارفالعمإلزامیة-

.التشاور عن طریق ھیئات التحكیم آلیاتضرورة تفعیل-
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بالتحكیم بجمع جمیع القوانین التي لھا علاقة عملیةب یقومآنیستوجب على المشرع -

 .مثلا عیة في تقیین واحد خاص بھ كالقانون العملفي تسویة منازعات العمل الجما

الفصل في المنازعات عن طریق ضرورة منح القضاء ألاستعجالي اختصاص ب-

.ال المنازعات العمل الجماعیةنصوص قانونیة تتعلق بأحكام التحكیم في مجذكر

م من اجل اختیار ھیئة التحكیأثناءالإطرافبین المساواةضرورة تحقیق مبدأ -

تحقیق العدل و تكافأ الفرص 

عمل الھیئات على بة اتكلف بمھمة ممارسة الرقھیئة العلیا إنشاءالأفضلمن -

إدراجالتحكیم ضرورة أحكامضد  إلیھاطعون المقدمةالفي  تختص بالنظر وأیضا

التحكیم الصادر في منازعات العمل أحكامنصوص جدیدة تتعلق بتفسیر وتصحیح

.تفسیر غموض الذي یستدعي تفسیرأوجماعیة التي یشبھا خطأ لابد من تصحیحھ 
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